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قائمة المختصرات

.القانون المدني الجزائري: ق.م.ج

.قانون الأسرة الجزائري: ق.أ.ج

.المدنیة و الإداریةقانون الإجراءات : ق.إ.م.إ

.القانون التجاري الجزائري: ق.ت.ج

.الصفحة:  ص

ص ص:  من الصفحة...إلى الصفحة.

.الطبعة: ط

.الجزء: ج

.الدینار الجزائري: دج

نشر,د س ن: دون سنة

د ب ن: دون بلد نشر.

د ط: دون طبعة.



  شكر كلمة

القوة و العزیمة للقیام بهذا العملنشكر االله عزوجل الذي ألهمنا

المشرفةنتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى أستاذتنا

ت التي بذلتها للإشراف على مذكرتناسعدون كریمة على المجهودا

سبیل البحثائح و الإرشادات التي أضاءت أمامنابالنصو تزویدنا

ید العون في إنجاز هذا بنا بنور العلم، إلى كل من قدم لناأنار در و إلى كل من 

العمل  المتواضع



إھداء

إلى من غرسا في قلبي حب العلم و التعلم

و كانا الحافز الأكبر لما وصلت إلیه

والدي الكریمین حفظهما االله

أبي و أمي

تي (مبروك أخواإلى أعز الناس

سلیم و زوجته أمال و إبنهما أكسال

رحمانزوجها و إبنهما عبد الأختاي لیندة و كاتیة وو 

سفیانو إلى قرة عیني زوجي 

كل الأصدقاءوإلى 

و الزملاء



سیلیة



إهداء

إلى اللذان كان لهما الفضل في تربیتي و تعلیمي 

و إقتبست منهما الأخلاق القیمة

أمي و أبي

و إلى كل عائلتي 

و إلى كل الأصدقاء و الأقارب

صبرینة
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أولت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة أهمیة بالغة للأسرة وشؤونها،فوضعت الأحكام 

ها.للعلاقات بین أفرادالمنظم شرعي الطار من أجل تحدید الإقوانین وسنت ال

في الأسرة، وبالنظر إلى قصوره العقلي وعجزه الجسدي وعدم إدراكه اَ◌َ یعتبر الطفل عضو 

.ات، واعتبرت رعایة مصالحه وشؤونه من الأولویات بعنایة التشریع يحضلمصالحه 

استجاب المشرع الجزائري لهذا المبتغى بصیاغته للأحكام النیابة الشرعیة في الكتاب الثاني من 

نسب لإدارة والتصرف في أموال القاصر في حدود ما حدده قانون الأسرة، واعتبر أن الشخص الأ

القانون هو نائبه الشرعي. 

تعتبر النیابة الشرعیة سلطة شرعیة یتمكن بها النائب من إنشاء العقود والتصرفات 

، وهي مشروعة لقوله تعالى" ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي جعل قاصروتنفیذها لمصلحة ال

ى إذا بلغوا تحالیتامىاالله لكم قیاماً وارزقوهم فیها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا 

1النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم.....". 

وله  تمتد من ولادته حتى بلوغه سن الرشد،إن القصر مرحلة زمنیة یمر بها كل شخص،

یتوقف علیها قدرة الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من بحیثعلاقة بالأهلیة، 

جهة، وعلى ممارسة الأعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات على وجه یعتد به 

من جهة أخرى.قانوناً 

أهلیة القاصر خلال هذه المرحلة من الإنعدام إلى النقصان.تتدرج

سنة لا یعد 13تبدأ حالة انعدام الأهلیة من المیلاد إلى بلوغ سن التمییز، فالصغیر دون 

وكل العقود التي یبرمها تكون أهلا لمباشرة أي تصرف حتى ولو كان نافعا له نفعا محضا، 

.جازةباطلة بطلانا مطلقا، ولا تصححها الإ

.6-5سورة النساء، الآیة -1
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 دونسنة، 13أما حالة نقصان الأهلیة فهي تمتد من المرحلة التي یتجاوز فیها القاصر سن 

سنة، وخلالها لا یكون الشخص عدیم الأهلیة أو كاملها، وإنما 19أن یبلغ سن الرشد أي 

الأهلیة. یكون ناقص

على ما یلي " یخضع فاقد الأهلیة ق.أ.ج، 44وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

واعد قوناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة أي الوصایة أو القوامة ضمن الشروط وفقا لل

.المقررة في القانون"

.المال هو نقص الأهلیة أو انعدامهاالنیابة علىالمعیار المعتمد في إثبات ف

یكتسبها قد الأموال التي ضمن أحكام النیابة الشرعیة المشرع الجزائري بیّن لم ی

غیر أن بالاطلاع على والتي یعود حق التصرف فیها وإدارتها لنائبه الشرعي، القاصر،

نصوص قانون الأسرة ، یمكن أن نستنتج هذه الموارد المالیة التي قد تغني ذمته المالیة.

لمشرع إطار وتنظیم قانوني، یعكس  مدى الحمایة أما بالنسبة لكیفیة إدارة هذه الأموال فوضع لها ا

التي منحها للقاصر في هذا المجال، لكونه شخص عاجز عن إدراك مصالحه، وفي حاجة دائمة 

لمن یحفظ له أمواله.

لعل من أهم المصادر المالیة للقاصر هي المیراث، الوصیة،الهبة، الوقف، والبعض منها 

ي بطن أمه، شریطة أن یولد حیّا، فالقاصر باعتباره  شخص تثبت له حتى و إن كان جنینا ف

ضعیف لعدم بلوغه سن الرشد لا یتصور أن یتملك أموال بالعمل، وإنما عن طریق هذه المصادر 

المختلفة.

الأخرى، في تنظیم هذه القوانینلم یخرج  المشرع الجزائري في قانون الأسرة مثله مثل 

ت به أحكام الشریعة الإسلامیة. المصادر المالیة  عما جاء

بالنظر إلى أهمیته الشرعیة وتنوع ث في قانون الأسرة كتابا خاصا به أفرد المشرع للمیرا

.أحكامه، أما بالنسبة للتبرعات من وصیة وهبة و وقف، فجمعها في كتاب خاص
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اكتسب القاصر أموال فلابدّ من إدارتها وتسییرها، إلا أنه لا یستطیع القیام بذلك بنفسه  إذا    

وقدرته على تمییز ما فیه مصلحته من غیره، فكان لا بد من ضوابط بسبب انعدام أو نقص أهلیته،

تحد من تصرفاته المالیة من خلال فرض النیابة الشرعیة علیه، حتى یقوم النائب  بحفظ أمواله 

ا، ذلك أن التشریع یعتبر المجتمع وحدة متماسكة، ومن عجز عن رعایة وصیانة حقوقه وحمایته

.مصالحه أقام له الشارع من یتولى أمره بما یحقق له النفع ویدفع عنه الضرر

تتضح أهمیة اختیاري لموضوع إدارة وبیع أموال القاصر من حیث أنه یهتم بدراسة أحد 

الجانب المالي، ولا یخفى عن أحد مدى أهمیة الجوانب المهمة المتعلقة بموضوع القاصر ألا وهو

الأموال بالنسبة للفرد، فهي تلعب دور كبیر في تحقیق سعادته، خصوصا إذا حسُن استثمارها و

  ا.إدارته

أما فیما یتعلق بدوافع اختیار الموضوع هي الرغبة في معرفة  القواعد القانونیة التي تنظم على 

أساسها إدارة وبیع مال القاصر.

اته ومعاملاته المالیة ، فما هتم المشرع الجزائري بموضوع القاصر من حیث تنظیم تصرفوإذا إ

صر؟الإطار القانوني لإدارة وبیع أموال القاهو 

وبما اقتضته طبیعة ، شكالیة، إعتمدنا في عرضنا منهج وصفي، تحلیليو للإجابة على هذه الإ

وقسمناه إدارة أموال القاصر،الفصل الأولفي  البحث فقد قسمنا الدراسة إلى فصلین، حیث تناولنا

بالنسبة للمبحث ، أما مفهوم القاصر وحكم تصرفاته المبحث الأول لتحدید إلى مبحثین، خصصنا

فیه طرق إدارة أموال القاصر .الثاني فقد عرضنا

المبحث بیع عقارات في  لكیفیة بیع أموال القاصر حیث درسناالفصل الثاني وقد خصصنا

في الفصل الثاني لدراسة بیع المنقولات المملوكة  للقاصر.القاصر، وتطرقنا



الفصل الأول

إدارة أموال القاصر

في القانون الجزائري
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إن القاصر هو الشخص الذي لا یستطیع القیام بمصالحه الشخصیة والمالیة بسبب ضعفه 

وسیلة شرعیة یتحقق إیجادللمصلحة، وبالنظر إلى وضعیته هذه، كان من الضروري  إدراكهوعدم 

من خلالها تسییر أموره وإدارتها، وتتجسد هذه الوسیلة في إقامة نائب على أمواله ونفسه.

وما دام النائب الشرعي هو المكلف بتدبیر شؤون القاصر المالیة، فإنه یتعین علیه أن یلتزم 

بالصلاحیات المخولة له قانونا .

یكون القائم على شؤون  أنالأسرة ومصالحها،  فیجبإن نظام الولایة ذات ارتباط وثیق بنظام 

القاصر ممن یتوافر فیهم الحرص على رعایة هده المصالح.

تتم إدارة أموال القاصر إما عن طریق النیابة الشرعیة وهذا هو الأصل، إلا أن القانون أجاز له أن 

یقوم بإدارتها بنفسه بعد حصوله على الإذن بذلك من القاضي.

ك فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول تناولت فیه مفهوم القاصر وحكم و تبعا لذل

تصرفاته، وتطرقت في المبحث الثاني إلى طرق إدارة أموال القاصر.
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المبحث لأول

مفهوم القاصر وحكم تصرفاته

المدني و قانون مفهوم القاصر في عدة نصوص قانونیة، فورد في القانون بالتشریع الجزائري إهتم 

الأسرة، عندما تحدث عن الأهلیة وعند تحدیده لأنواع التصرفات التي قد تصدر من القاصر 

وسنعالج في هذا المبحث، تعریف القاصر في المطلب الأول، و حكم تصرفاته في المطلب الثاني.

المطلب الأول

مفهوم القاصر

)، وصغر السن من الأسباب المباشرة التي تعتبر عوارض الأهلیة (الجنون، العته، السفه، الغفلة

تؤثر في الأهلیة، وبالتالي تؤثر في تصرفات المصاب بها .

ت الشریعة لقد إهتم،فالصغیر والمجنون والمعتوه وذي الغفلة تثبت الولایة شرعا على أموالهم

یبلغ بعد سن الإسلامیة و كذلك القانون بالإنسان، منذ المرحلة التي یكون فیها جنینا، وصغیرا لم 

الرشد، حیث لا یستطیع العنایة بنفسه وماله في هذه المرحلة،وقد خصصت له أحكام تنظم حیاته، 

و قبل التطرق إلى هذه الأحكام سنتطرق إلى تعریف القاصر في اللغة والاصطلاح، و في بعض 

الأنظمة التي عرفت القاصر على غرار القانون الجزائري لم یعرف القاصر بصفة خاصة.
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الفرع الأول

تعریف القاصر لغة

عجــــزا ، أو عجـــــز عنــــه  و لـــــم تركـــــه إذا القاصــــر لغــــة  بكســـــر  الصــــاد مـــــن قصــــر  عـــــن الشــــئ

قُصُــــــورًا مــــــن الشــــــيء ت عــــــن ر صــــــیقــــــال قو ، 1والقصــــــور مــــــن التقصــــــیر والعجــــــز، یســــــتطعه

.2هنباب قَعَدَ عجزت ع

4و القاصرة الفتاة لم تبلغ سن الرشد،3والقاصر من الوراثة من لم یبلغ سن الرشد

الفرع الثاني

تعریف القاصر اصطلاحا

الشخص الذي لم یستكمل  أهلیةالأداء كلها، سواء أكان فاقدا لها «القاصر في الاصطلاح هو

.5كالصغیر غیر الممیز أم كان ناقصها كالممیز

هذا النحو فیكون فاقدا للأهلیة الصغیر غیر الممیز المجنون والمعتوه و الذي فقد الإدراك،  وعلى

أما ناقص الأهلیة فهو الصغیر ممیز أو ذو الغفلة أو السفیه.

1
.273،ص1988دار النفائس بیروت،،1ج ،2،طمعجم لغة الفقهاء، ، محمد رواس قلعى جي-
.505، بیروت، ص ، المكتبة العلمیة2، جالمصباح المنیرأحمد  بن محمد بن علي الفیومي، -2
.504،  ص1989المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، (د.ب.ن) -3
  .739ص  ،2004ة الشروق الدولیة، القاهرة، ، مكتبالوسیط، مجمع اللغة العربیةمعجم ال  -4
؛ مصطفى أحمد الزرقا، 746وهبة بن مصطفى الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته،  دار الفكر، الجزء السابع،ص -5

.843، ص2004دمشق، ، ،  دار القلم2، ط1المدخل الفقهي العام، ج
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6.»من لم یبلغ سن الرشد القانوني«و علیه فقد عرف الفقهاء القاصر بأنه:

و كذلك المعتوه و ذو الغفلة و السفیه و فاقد إذا یطلق مصطلح القاصر على الصغیر و المجنون 

7الإدراك.

یبدأ من مرحلة الطفولة بتكوینه في بطن أمه إلى غایة البلوغ، و إذا أصیب بعارض إذا القاصر

8من عوارض الأهلیة كذلك یعتبر قاصرا.

الفرع الثالث

تعریف القاصرفي القانون

..... القاصر وهو «بأنه الأولىالقانون العربي الموحد لرعایة القاصرین القاصر في مادته یعرّف

.9»الصغیر الذي لم  یبلغ سن الرشد القانوني

أما القانون الجزائري لم یعرف القاصر بصفة خاصة لكن رغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد 

مصطلح القاصر في عدّة نصوص قانونیة و منها:إستعمل

تسري على القصر و على المحجور علیهم و على غیرهم «ق.م.ج. التي تنص على 79المادة 

و من 10.»من عدیمي الأهلیة أو ناقصوها قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون الأسرة

خلال الإطلاع على هذه المادة نجد أن المشرع قد استعمل مصطلح القاصر،و نص على 

المحجور علیه و التي تدل على صغر السن و كذا على العته و الجنون.                   

.7، ص1999دار إحیاء التراث العربي،  بیروت، ،1ط ،الإنصاف، المرداوي-6
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر مقدمة باسم حمدي حرارة، سلطة الولي على أموال القاصرین، رسالة -7

.12ص، 2010معة غزة، افي الفقه المقارن، كلیة الشریعة و القانون، ج
.229،ص2001علوم القانونیة، مطبعة للجسور و جدة، المغرب، إدریس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج ال-8
القانون النموذجي العربي الموحد لرعایة القاصرین، اعتمده المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العدل العرب كقانون نموذجى -9

.م ، جامعة الدول العربیة2002/ 4/3 -24ج– 323استرشادي بالقرار رقم 
الصادرة بتاریخ      78، یتضمن القانون المدني،ج ر ع 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58الأمر -10

.2007مایو 13، الصادرة في 31،ج ر ع 2007مایو 13، مؤرخ في 05-07، معدل و متمم، بموجب 30/08/1975
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مع الفقه و القوانین، حیث اعتبر القاصر هو كل شخص لم یبلغ سن مطابقفالقانون الجزائري 

من القانون المدني الجزائري و 40حددها  المشرع الجزائري في نص المادة الرشد، و هذه السن

11سنة كاملة و من دون هذه السن یعتبر الشخص قاصر.19هي 

ویمكن من جهتنا أن نعرف القاصر بأنه " هو الذي لم یبلغ سن الرشد سواء كان ممیزا أو عدیم 

التمییز". 

المطلب الثاني

حكم تصرفات القاصر الممیز

: مرحلة عدم التمییز، وفي هذه المرحلة تكون المرحلة الأولىیمر الصغیر بمرحلتین حتى یبلغ، 

الولایة علیه تامة، فجمیع التصرفات لولیه،  فأي تصرف یصدر منه یكون باطلا ، ثم تأتي 

ما نافع والضار بصورة إجمالیة، كوهي مرحلة التمییز، وفیها یدرك الفرق بین الالمرحلة الثانیة 

ز الغبن الفاحش ویمیّ ،ویفهم ما یترتب على العقود والتصرفاتعرف معاني العقود إجمالا ،ی

فیتحقق له بهذا  أهلیة للتصرف لكنها ناقصة یحتاج معها إلى رأي ولیه، ومن هنا ،من الیسیر

قرر الفقهاء أن تصرفاته في هذه المرحلة ثلاثة  أنواع ، تصرفات نافعة نفعا محضا، تصرفات 

.ضارة ضرر محضا، تصرفات مترددة بین النفع والضرر

قا طب هیبلغ سن التمییز لصغر سنّ من لمق.أ.ج، على" 82نص المشرع الجزائري في المادة 

12.»من القانون المدني الجزائري تعتبر جمیع تصرفاته باطلة)42(للمادة 

لأهلیة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه، یكون كامل ا«:75/58من الأمر 40المادة -11

.»لمباشرة حقوقه المدنیة،و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة
المؤرخ في 02-05یونیو، المعدل و المتمم بأمر 9ه، الموافق ل1904رمضان عام 9المؤرخ في 84/11الأمر -12

، المتضمن قانون الأسرة.  2005فبرایر 27ه، الموافق ل 1426محرم عام 18
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من  )43(من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشدطبقا للمادة «ق.أ.ج، على83المادة تضیف

نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، القانون المدني الجزائري تكون تصرفاته نافذة إذا كانت 

13,,,,"مترددة بین النفع والضرروتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت 

نستنتج من  المواد المتقدمة أن المشرع انتهج نفس اتجاه الفقهي الإسلامي في تقسیم تصرفات 

القاصر الممیز، وهذا ما نتناوله على النحو التالي:

ولالفرع الأ 

التصرفات النافعة نفعا محضا

تثري المتصرف أو تبرئ ذمته من الإلزام التيالنافعة نفعا محضا هي التصرفاتالتصرفاتإن 

أو  14دون أن تحمله مقابل ذلك بأي تكلیف، وذلك كقبول الهبة بلا عوض، والوصیة، والإشتراط

ء في الذمة المالیة دخول شيالتصرفات التي یترتب علیهاالإبراء من دین تعلّق بذمته، أو هي 

.15للقاصر بدون مقابل مالي یدفعه

فإذا كان الصبي ممیزا وقعت هذه التصرفات صحیحة و لو وقعت بمعزل عن الوصي أو الولي أو 

وتكون نافذة منه  دون توقف على دون الحاجة إلى أخذ القاصر إذن من نائبه الشرعي،المقدم، أي 

.16أنها كما لو صدرت من كبیر راشدإجازة ولیه أو وصیه، بل یكون ش

عتبار هذا النوع من التصرفات التي یقوم بها القاصر صحیحة، یشترط أن هذا الأخیر  متمتعا لإ

17بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، بمعنى أن یكون أهلا لمباشرة حقوقه المالیة بنفسه.

.نفسهن الأسرة،المرجع المتضمن قانو 84/11الأمر -13
14

.49ص ،2014قسنطینة،،علوم في القانون خاص،هالمسؤولیة المدنیة للقاصر،رسالة دكتورابوكرزازة أحمد،-
تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي.د.ط،دار هومة جعفور،محمد سعید -15

.14، ص2002لجزائر، للطباعة و النشر و  التوزیع،ا
محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة ؛  806، ص 1998،سوریا، 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج-16

.800ق، صبفي الإسلام،  المرجع السا
.257،ص1998محمد حسین منصور،نظریة الحق، د.ط، منشأة توزیع المعارف للإسكندریة، مصر،-17
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فات النافعة نفعا محضا  التي و نجد المشرع الجزائري قد إستعمل مصطلح " نافذة"  بالنسبة لتصر 

واضح و من ق.أ.ج باللّغة العربیة  و هو مصطلح دقیق 83یقوم بها القاصر في نص المادة 

الذي یعني valideو هو " 18بالمقابل المصطلح الذي إستعمله في نفس المادة باللّغة الفرنسیة

صحیحة و یقصد به أن التصرف یمكن أن یكون صحیحا نافذا و یمكن أن یكون صحیحا موقوفا 

19.بمعنى تعلیق ترتیب أثاره إلى حین ورود الإجازة علیهعلى الإجازة، 

الفرع الثاني   

التصرفات الضارة ضررا محضا    

محضا للمتصرف و تحمله إن التصرفات الضارة ضررا محضا هي التصرفات التي تجلب ضررا

تكلیفه دون أي كسب أو نفع یجنیه بالمقابل و تعتبر كذلك كل التبرعات بمختلف أشكالها كالهبة 

بلا عوض بالنسبة للواهب، والوقف، والوصیة،  والإبراء من الدین بالنسبة للدائن، وكفالة دین 

الغیر.

وصي أو قاض أن یجیزه له أو یفعله هذا النوع لا یملك الصغیر فعله، ولا یملك أحد من ولي أو

21، وتقع باطلة ولو  صدرت من القاصر بموافقة نائبه الشرعي أو بإذن من القاضي.20عنه

فكل التصرفات الضارة التي یبرمها ناقص الأهلیة تعتبر باطلة بطلان مطلق أي تعتبر كأنها غیر 

22ازها الممثل القانوني للقاصر.موجودة، ولا تترتب علیها أي آثر قانوني، وتكون باطلة ولو أج

Article 83:18les actes de la personne ayant atteint lages de larticle 43 du code civil ; sont

valides dans le cas ou ils luis sons profitables ;et nuls sils lui sont préjudiciables.
.35-34-22-21ص ص السابق،المرجعمحمد سعید جعفور،-19
.804المرجع السابق،ص مصطفى أحمد الزرقا، -20

www.droit entreprise متوفر على الموقع التالي:   21

  .701- 700ص ،منشأة المعارف، مصر،ص1طیق الموضوعي على القانون المدني،عبد الحمید الشواربي،التعل-22
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و في حالة حدوث نزاع حول ما إذا كان التصرف الذي قام به القاصر نافعا أو ضارا به،  یرفع 

الأمر للقضاء ویجب أن تقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها ولو لم یتمسك به ذوي المصلحة 

23ناقصة.كون  هذا النوع من التصرف یفقر القاصر ویجعل ذمته المالیة

الفرع الثالث

التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر

التصرفات المترددة بین النفع و الضرر هي تصرفات التي یترتب علیها زیادة في الذمة المالیة من 

ناحیة، و نقصانها من ناحیة أخرى، فالحقوق التي ترتبها تعتبر من قبیل النفع، أما الالتزامات التي 

، أو هي التصرفات التي یمكن أن تكون نافعة للطفل الممیز أي یمكن أن 24تفرضها فتعد ضارة

تحقق المصلحة له، كما یمكن أن تكون ضارة له توقع على عاتقه التزامات بدون عوض، كما 

یمكن أن ینجر عنها خسارة مالیة، ومثالها  البیع والشراء، الإیجار،الاستئجار، الرهن، الارتهان، 

25لمالیة التي تحتمل الربح والخسارة.وكل عقود المعاوضة ا

وإذا باشر الصبي الممیز هذه التصرفات فتكون قابلة للإبطال لمصلحته، ومعنى ذلك أنّ هذه 

التصرفات تعد موجودة قانوناً ومنتجة لآثارها ولكنها مهددة بالإبطال. ویستطیع طلبَ الإبطال 

غیر أن هذا الحق في الإبطال ، 26الوليُّ أو الوصي أو القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد

101سنواتمن یوم بلوغه سن الرشد وهذا تطبیقا لمقتضى المادة 5یسقط إذا لم یتمسك به خلال 

5یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال مدة ق.م.ج، التي تنص على  "

.373ص محمد حسین منصور،المرجع السابق،-23
الإسلامیة و قانون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الهادي معیفي،سلطة الولي على أموال القصر في الشریعة -24

.135،ص2014القانون الخاص، جامعة الجزائر،

.15محمد سعید جعفور،المرجع السابق،ص- 25

26
، الدار 4؛  محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام،  ط374محمد حسین منصور،المرجع السابق،ص-

.800، ص 1983وت، الجامعیة للطباعة والنشر، بیر 
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یزول فیه هذا سنوات و یبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي

27.»السبب

والعقد المقصود في هذه المادة هو التصرف الدائر بین النفع والضرر، هذا ما رجحه الفقهاء و 

كان ضارا أو  إذاالباحثون بهذا الخصوص لأن حكم هذه المادة جاء عاما ولم یبیّن نوع العقد 

28نافعا، أو دائرا بین النفع والضرر.

عدّت كأن لم تكن أصلاً، وعلى النقیض من ذلك تصبح هذه إذا حكم بإبطال هذه التصرفات

ولا یجوز طلب إبطالها إذا أجازها القاصر نفسه بعد بلوغه ،التصرفات صحیحة بصفة نهائیة

سن الرشد، أو أجازها الولي أو الوصي بحسب ما خوله القانون لكل منهم من سلطة القیام 

.بالتصرف أو الإذن به

شرع الجزائري بحق إبطال التصرف الدائر بین النفع و الضرر من طرف و الهدف الذي قصده الم

القاصر بعد بلوغه سن الرشد الذي قام به و هو قاصرا هو حمایته، فمنح له الحق بالمطالبة إبطال 

29التصرف،

المبحث الثاني

طرق إدارة أموال القاصر

هاما في قانون الأسرة یتعلق بأحكام القاصر ومن في حكمه، فبعد تناوله خص المشرع  موضعا

لأحكام الأهلیة، بیّن وضعیة القاصر المالیة، وحدد علاقته بمن یدیر أموله بمقتضى الولایة أو 

الوصایة أو التقدیم.  

27
تضمن القانون المدني معدل و متمم، الم26/12/1975ه الموافق ل 1935رمضان 20المؤرخ في 75/58رقم مر الأ-

المرجع السابق.
مذكرة لنیل -دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة–قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني و تقنین الأسرة -28

.68، ص2013جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة،شهادة ماستر 

.55، ص2009، دار هومه، 3محمد سعید جعفور، فاطمة إسعد، التصرف الدائر بین النفع و الضرر، ط- 29
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الولي أو الوصي تتم إدارة أموال القاصر عن طریق النیابة الشرعیة أي بواسطة إن المبدأ العام أن 

أو المقدم،  لكن أورد المشرع الجزائري استثناء عن هذا المبدأ حیث أجاز للصبي الممیز الذي 

یؤذن له بتسلیم أمواله، أن یدیر أمواله بنفسه، وهذا ما یسمى بــــ ترشید القاصر.

المطلب الأول

إدارة أموال القاصر عن طریق النیابة الشرعیة

عدام الأهلیة ونقصها، وخلالها لا یستطیع مباشرة التصرفات القانونیة بنفسه یمر القاصر بمرحلة ان

ولحسابه،لأنه غیر مستكمل التمییز، فلا یدرك التصرفات التي تكون نافعة له وتلك التي تكون 

30ضارة به.

وضع المشرع الجزائري نظام النیابة الشرعیة لحمایة أموال القاصر، و منح للولي و الوصي و القیم 

یخضع «من ق.م.ج حیث تنص على44سلطة التصرف في مال القاصر ، تطبیقا لنص المادة 

فاقد الأهلیة و ناقصوها بحسب الأحوال الأحكام الولایة، الوصایة، أو القوامة ضمن الشروط و 

من كان فاقد الأهلیة أو ق.أ.ج، " 81، وتضیف المادة 31»للقواعد المقررة في القانونوفقا 

ناقصها لصغر السن ، أوجنون، أو عته، أو سفه، ینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا 

لأحكام هذا القانون"

الفرع الأول

الولایة على مال القاصر

.365محمد سعید جعفور، نظریة الحق، المرجع السابق، ص،-30
ي، المرجع السابق.، المتصمن القانون المدن75/58الأمر -31
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ى المال و تعتبر هذه الأخیرة هي الإشراف على شؤون ولایة علالتنصب إدارة أموال القاصر على 

ى المال فقط سنتطرق إلیها كما لالقاصر الشخصیة، بما أن محل دراستنا تنحصر في الولایة ع

:یلي

تعتبر الولایة على المال الولایة في الأمور المتعلقة بمال المولي علیه تثبت بالنسبة لعدمي الأهلیة 

32مانع من موانع الأهلیة و كل نوع من هذه الحالات نوع من الولایة.أو ناقصوها، أو من یقوم به

لا یستطیع الأبوین التخلي عن هذه عن هذه الولایة و إلا تعرضا للعقوبة التي فرضها المشرع  في و 

من قانون العقوبات الجزائري و التي ورد فیها أن عقوبة من یتخلي على الولایة 330نص المادة 

ین و التخلي عن جمیع إلتزاماته الأدبیة و المادیة تتمثل  بالحبس من شهرین إلى لمدة تتجاوز شهر 

33دج. 5000دج إلى  500سنة  و بغرامة من 

:تعریف الولایة لغة -أولا

بأمر غیره، یقال ولي فلان وقیام الشخصأو مكسورة یراد بها النصرة الولایة إذا جاءت مفتوحة 

34.وقام بأمرهإذا نصره وولي علیهفلانا 

تعریف الولایة فقها:-ثانیا

35هي تدبیر الكبیر الراشد شؤون القاصر الشخصیة والمالیة.

.176منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، ص د.ط محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون،-32
متضمن قانون العقوبات معدل و متمم.1966یونیو 8، مؤرخ في 145-66من الأمر 330المادة -33
.405إبن منضور، لسان العرب، بیروت، ص-34
.746وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص،-35
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قیام شخص كبیر راشد «الفقهاء المعاصرون و من بینهم مصطفى أحمد الرزقا بأنها و قد عرفها

36.»قاصر في تدبیر شؤونه الشخصیة و المالیة

الولایة على المال تشمل كل ما یتصل بأموال القاصر، فیقوم الولي :تعریف الولایة إصطلاحا-الثثا

صیانتها من و بالإشراف على ولایتها بالاستغلال و المتاجرة فیها بالأوجه المشروعة، و حفظها 

37التلف و الضیاع و یتولى الولي من مباشرة تلك التصرفات بإسم و لحساب الخاضع لولایته.

لخاصة بأموال المولى علیه و تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء و تكون في المسائل المالیة ا

38العقود و التصرفات المتعلقة بالأموال النافذة كولایة الوصي على الموصى علیه.

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف «من ق.أ.ج على:88و قد نصت المادة 

  .»ون  العامالرجل الحریص و یكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القان

تعریف الولایة في القانون -رابعا

كما یمكن تعریف الولایة على المال أنها سلطة یمنحها الشرع لشخص على آخر تجعل تصرفاته 

في  المالیة نافذة في حقه دون رضاه، و نفاذ التصرفات، یعي ترتیب الأحكام بحكم الشرع سواءا

مواجهة الولي أو المولي علیه أو الكافة، كما لو قام بها المولي علیه عند كمال أهلیته و ولایته 

39على نفسه.

.843مصطفى أحمد الزرقا، الموجع السابق، ص-36
.11الهادي معیفي، المرجع السابق، ص-37
.819-818مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ص -38
أحكام الولایة على القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة البویرة، دیلمي بادیس،-39

.33ص،2015
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یة القانون النموذجي العربي الموحد لرعایة القاصرین على أن الولاالولایة حسب 47وتنص المادة 

40.تنمیتهیة بهل ما له علاقة بهذا المال والعناكعلى المال هي حفظ مال القاصر و 

:أصحاب الولایةخامسا

ترتیب الأولیاء في الفقه الإسلامي-1

لقد تعددت الاجتهادات الفقهیة و اختلفت في ترتیب الأولیاء، وذلك حسب كل مذهب:    

یعتبر مذهب الحنفیة الولي هو الأب ثم لوصیه ثم للجد أبي الأب ثم لوصیه، ثم للقاضي 

41فوصیه.

و في مذهب المالكیة و الحنابلة  تثبت هذه الولایة على الترتیب التالي: الولایة للأب ثم لوصیه ثم 

42للقاضي أو من یقیمه، ثم لجماعة المسلمین إن لم یوجد قاضي.

و عند الشافعیة: تثبت هذه الولایة للأب ثم الجد ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من یقیمه 

خالفوا المذاهب الأخرى في تقدیم الجد على وصي الأب لأن الجد كالأب عند و به یتبین أنهم 

43عدمه، لتوفر شفقته مثل الأب، و لذا تثبت له ولایة التزویج.

غیر أنهم اتفقوا جمیعا على أن الأب أولى بالولایة على أولاده القصر.

ترتیب الأولیاء في القانون-2

على كون الأب أول من یستحق الولایة على أموال أولاده لقد وافق المشرع الجزائري إجماع فقهاء

44القصر، لكنه بعد ذلك رتب الولایة للأم بعد الأب مباشرة.

من الفانون النموذجي العربي الموحد لرعایة الفاصرین،جامعة الدول العربیة،الأمانة الفنیة للمجلس،وزراء 47دة الما-40

في  24.ج،323العدل العرب،إعتمده المكتب التنفیذي،لمجلس الوزراء العدل كقانون نموذجي إستشاري بالقرار رقم 

4/3/2002.
.479وهبة الزحیلي،المرجع السابق،ص-41
.750جع نفسه،صالمر -42
.750ع نفسه،صجلمر ا -43
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أعطى القانون للأب المرتبة الأولى للولي في سلطة إدارة أموال ابنه القاصر و تأتي الأم في 

لها،غیر أنه هناك حالات أین المرتبة الثانیة في حالة وفاته أو حالة الطلاق عند إسناد الحضانة 

تكون الأم أولى من الأب أي هي التي یكون لها الحق في الولایة و قد سماها المشرع بالحالات 

45من ق.أ.ج.87الإستعجالیة الواردة في نص المادة 

ما نص القانون المصري في مادته الأولى من قانون الولایة على المال أنه تثبت الولایة للأب ثم ك

لصحیح إذا لم یكن الأب قد إختار وصیا، و لا یجوز أن یتخلى علیها إلا بإذن من الجد ا

46المحكمة.

سادسا: شروط الولي

المشرع الجزائري لم یحدد الشروط الواجب توافرها في الولي في و لذلك إلزاما علینا الرجوع في  إن

من ق.أ.ج و التي تنص 222ذلك إلى الفقه الإسلامي، و في هذا الشأن نعود إلى نص المادة 

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجعفیه إلى أحكام «على ما یلي:

47.»الشریعةالإسلامیة

و العقلالبلوغ-أ    

سنة كاملة و یكون متمتعا بكامل قواه 19یجب أن یتوفر في الولي الأهلیة الكاملة، أي بلغ سن 

العقلیة و غیر محجور علیه، لأن الشخص الذي یكون فاقد للأهلیة أو ناقصها لا یستطیع أن 

إلى من یقوم برعایته و یسیر شؤون غیره و أن یدیر مال القاصر و یعتني به، بل هو في الحاجة 

یدیر أمواله، ، وزیادة على البلوغ، یجب أن یكون مستقلا في أموره المالیة و المادیة لأن الشخص 

.13خوادجیة سمیحة حنان، محاضرات النیابة الشرعیة لطلبة السنة أولى ماستر، قسنطینة، ص-44
و في حالة غیاب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة «:84/11الأمر رقم -45

.»بالأولاد. و في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد
.46، ص1998أنور سلطان،الموجز في النظریة العامة للالتزام، مصادر الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة،مصر،-46
47

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.84/11من الأمر 222المادة -
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الذي یكون غیر مستقلا لا تنفذ تصرفاته حتى في حق نفسه، و بالتالي لا یصلح لكي یكون ولیا 

48على القاصر.  

القرابة:-ب

ذوي الأقارب المولى علیه، وساءا أن یكون هناك رابط ولي أن یكون من و یشترط كذلك في ال

دموي أو صلة الرحم، لأن الشخص الذي یكون قریبا للقاصر یكون أعلم بحالته، و حریص أكثر 

49على حسن رعایته و حمایته،و حسن إدارة أمواله و خفضها من الضیاع و الاستغلال.

القدرة: -ج

و یجب أن یكون الولي قادرا على أداء أعباء الولایة، و یكون بصحة جیدة،و قوة عقلیة و بدنیة 

كون الولایة مسؤولیة تتطلب السعي الكبیر و الرغبة القویة في تنمیة أموال المولي علیه، و كذا 

50المتاجرة فیها، و إستثمار فیما یخدم مصلحة الطفل القاصر.

الإتحاد في الدین:   -د

یجب أن یكون الولي مسلما و القاصر كذلك مسلما، أي یجمعهما دین واحد لأن المسلم یلي أمور 

52.»بیلاولیجعلاالله للكافرینعلى المؤمنین س«لقوله تعالى:51المسلم و الكافر لا یلي أمور المسلم.

إتحاد الدین باعث غالبا من على الشفعة و رعایة المصالح، فإن كان الولي غیر مسلمو لأن 

أولاده مسلمون، كأن تكون أمهم قد أسلمت و هم صغار فتبعوها في الدین فإن الولایة لا تثبت له و 

53علیهم.

48
.19قوادري وسام،المرجع السابق،ص،-
49

.44، ص2014الإبانة في أحكام النیابة، دراسة فقهیة قانونیة، دار الأمل، بجایة، إقروفة زبیدة،المرجع السابق،-
50

الجدید في أحكام الولایة على القصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، سطیف، رجم أسماء،-

.35ص2013
.45إقروفة زبیدة،المرجع نفسه،ص-51
.141سورة النساء الآیة -52
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إنقضاء الولایة-سابعا

من ق.أ.ج 91المشرع الجزائري الأسباب التي تنقضي بها الولایة و ذلك في نص المادة حدّد

بموته، الحجر علیه، ، تنتهي وظیفة الولي بعجزه«بصریح العبارة و التي تنص على:

54.»بإسقاطالولایة عنه

إنقضاء الولایة لأسباب تتعلق بالولي-1

القاصر سیصبح لاحقا كامل الأهلیة، ز ذلك إن الولایة على القاصر بطبیعتها مؤقتة، لأن 

عندما یبلغ سن الرشد القانوني، كما یمكن أن یأذن له بالتصرف كلیا في أمواله، و بهذه الحالة 

تنتهي مهمة الولي بصورة مطلقة، كما أنه نجد بعض الأسباب الأخرى التي نص علیها قانون 

55الأسرة و هي كلأتي

العجز-أ

و العجز یشمل العجز البدني، و كذلك العجز العقلي الذي یجعل الولي غیر قادر على القیام 

البدنیة و و ن الولایة تشترط العقل و القدرة،فلو صارت الحالة الصحیة لأبالأعباء الولایة الموكلة له، 

تعتبر إلزامیة، إلا العقلیة للولي لا تسمح له بممارسة مهامه التي أقیم من أجله، و بالرغم أن الولایة

.أن القانون أجاز له طلب إعفائه منها

یمكنكما للمحكمة سلطة قبول أو رفض طلب التنحي بعد التحقق من أسبابه و دوافعه، و و یكون 

المصلحة طلب تنحیة الولي لعجزه، و في حالة ما إذا قبلت المحكمة هذا الطلب، تؤول من لهلكل

من ق.أ.ج و إن 8756في المرتبة،  و هي الأم حسب نص المادة الولایة للولي الذي یلي الولي

لمتطلبات یة الجنائیة للأموال القاصر في النظام السعودي، رسالة مقدمة إستكمالااأیوب عبد االله الراجحي، الحم-53

.17،ص2010الشریعة و القانون، الریاض، الحصول على درجة الماجستار في 
المتضمن قانون الأسرة،المرجع السابق.84/11من الأمر 91المادة -54
.148، ص2011عبد المجید الزعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دار هومه، -55
یكون الأب ولیا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا، و في حالة «:84/11من الأمر 87تنص المادة -56

غیاب الأب أو حصول مانع له تحل الأم في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، و في حالة الطلاق یمنح القاضي  

.»الولایة لمن استندت له حضانة الأولاد



الفصل الأول                                             إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري 

28

كانت متوفیة أو غیر أهلا  بالقیام بهذه المهمة یعین الأب وصیا، و إن لم یوجد تعین المحكمة 

57وصیا للقاصر.

موت الولي-ب

یة بقوة تنتهي الولایة بوفاة الولي لأن الشخصیة القانونیة تنتهي بالموت.و إذا توفي الأب تؤول الولا

58القانون إلى من یلیه في الدرجة و هي الأم.

في العوارض التي تصیبه تؤدي إلى بالنسبة للحجر على الولي أن یكمن أماالولي  الحجرعلى-ج

من ق.أ.ج، 108إلى  101الحجر علیه بما یعرف بالحجر القضائي المنصوص علیه في المواد 

ذلك عند و  نجد أیضا حالة الحكم علیه بعقوبة،، و59و هذا یؤدي إلى سوء الإدارة بمال القاصر

قیام الولي بارتكاب الفواحش مع أحد الأقارب، و یكون الحكم ضد الأب أو الأم الذي نصت علیه 

60من ق.ع.ج.337المادة 

إسقاط الولایة عن الولي  -ه

.58دیلمي بادیس، المرجع السابق، ص-57
60.58دیلمي بادیس، المرجع نفسه، ص-58

.23قوادري وسام، المرجع السابق، ص-59
و یتضمن الحكم المقتضي به ضد الأب أو الأم «المتضمن قانون العقوبات الجزائري:156-66من الأمر 337المادة -60

.»فقدان حق الأبوة أو الوصایة الشرعیة
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مصلحة في ذلك، لم یحدد المشرع الجزائري نوع الإسقاط فهل هو الذي یتم بناءا على طلب من له 

عند ثبوت سوء تصرف الولي أو تقصیره في إدارة أموال القاصر إلى حد یعرض مصالح القاصر، 

61من ق.ع.ج.19/4أو الإسقاط الذي حدده المشرع في نص المادة 

انقضاء الولایة لأسباب تتعلق بالقاصر-2

بلوغ القاصر سن الرشد القانونیة-أ

قادر على إدارة یكون تنقضي مهمة الولي عند بلوغ القاصر سن الرشد القانوني و بالتالي 

إذااكتملتأهلیةالمولىعلیه،لمیعدهناكمایوجبقیامنظامالولایةعلىماله.ف،أمواله

62مْ).فإَِ◌نْأَنِسْتُمْمِنْهُمْرُشْدًافاَدْفَعُواإِلَیْهِمْ أَمْوالَهُ ولایةعلىراشد،والدلیلعلىذلكقولهتعالى﴿ إذلا

ترشیدالقاصر-ب

ذكرا أو أنثى ممنوعا من التصرف في نفسه كتزویج نفسه، أو في ماله كبیع إذا كان القاصر 

سنة كاملة و لم یحجر علیه لعارض من عوارض 19عقاراته، حتى یبلغ سن الرشد المقدرة ب

لغة بأنه الأهلیة، إلا أنه یمكن أن یرشد قبل ذلك لیمارس بعض التصرفات ، و یعرف الترشید

إعطاء الإذن للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها، إذا بلغ سنا معینا و یكون تصرفه 

63صحیحا و مرتبا لكافة أثاره القانونیة.

نهایة الولایة بموت القاصر-ج

.60س، المرجع السابق، صدیلمي بادی-61
.64ص ،نفسهالمرجع -62
یل شهادة الماجستیر في موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري و لفقه الإسلامي، مذكرة لن-63

.74،ص2006مرداس،القانون،بو 
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، زال سبب وجود الولایة باعتبار أن محل الولایة هو القاصر نفسه، كما تزول إذا مات القاصر

64مال القاصر المتوفى كون هذه الأموال أصبحت عبارة عن تركة.الولایة على 

الفرع الثاني

الوصایة على أموال القاصر

الوصایة هي نوع من أنواع النیابة القانونیة تحل بها إرادة الوصي محل إرادة القاصر مع انصراف 

.الأثر القانوني إلى هذا الأخیر

تعریف الوصایة لغة-أولا

الوصایة في اللغة بفتح الواو و كسرها، مصدر مشتق من الفعل الرباعي أوصى فیقال تعرف

أوصى إلیه بشيء أي جعله وصیه و أوصاه وصاه توصیة بمعنى واحد، و تواصى القوم أي 

أوصى بعضهم بعضا، و قال إبن منظور أوصى الرجل وصاه، و قول أحدهم : أوصیت إلیه: أي 

65صاء و توصیة بمعنى واحد.جعله وصیا له، و أوصیته إی

صایة بقولهم "طلب شیئ من غیره نفیة الو عرف الحتعریف الوصایة في الاصطلاح الفقهي: -ثانیا

لیفعله بعد وفاته أوغیبته كقضاء دینه، فلوصایة في هذا المفهم تعني الإنابة بعد الموت أو الغیبة.  

66اقده بعد موته.أما المالكیة فعرفت الوصایة بأنها عقد یوجب نیابة عن ع

من النظم القانونیة التي تأتي بعد الولایة، و الوصایة شبیهة بالولایة و الاختلاف تعتبر الوصایة

بینهما في المصدر، فالوصایة تكون عند انعدام الولایة، فهذه الأخیرة مصدرها القرابة فتكون للأب 

إلى غایة المادة 92مواد من المادة أو للأم، و لقد تناول المشرع الجزائري أحكام الوصایة في سبع

67في قانون الأسرة الجزائري .98

64
.64دیلمي بادیس،المرجع السابق،ص-
.394إبن منظور،لسان العرب،المرجع السابق،ص-65
66

.513صه، 1414بیروت،، دار المعرفة،المبسوط، 9جالسرخسي، -
.60زوبیدة، المرجع السابق، ص إقروفة-67
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ثالثا: أصحاب الحق في تعیین الوصي 

القانون سلطة تعیین الوصي للأب و الجد و ذلك خلال حیاتهما أي أن الأب أو الجد لهما منح

من ق.أ.ج و التي نصت 92الحق في اختیار الوصي المناسب، و ذلك استنادا إلى نص المادة 

أن الوصي هو الشخص الذي یعینه الأب أو الجد قبل الوفاة لتولي شؤون القاصر الذي فقد على 

68عدم قدرتها بالطرق القانونیة على تولي شؤونه .أمه أو ثبت

الوصایة یقترحها الأب  أو الجد على الوصي وهذا الأخیر له الحریة في القبول أو الرفض، فإذا و 

قبلها فعلیه أن یقوم برعایة الطفل و تولي شؤونه، و إدارة أمواله على أحسن و جه و ذلك بعد وفاة 

عنها بعد وفاة أحدهما.الأب أو الجد، و لیس له التخلي

في حالة تعدد الأوصیاء یمكن للقاضي أن یعین وصي واحد 92و كذلك ما ورد في نص المادة 

69من ق.أ.ج.86من بینهم، باختیار الأصلح بینهم مع مراعاة أحكام المادة 

بمجرد وفاة الأب أو الجد فیبادر كل من تهمه مصلحة القاصر،عرض هذه الوصایة على المحكمة 

70من ق.أ.ج.94لتي تقوم بتثبیتها و سریان أحكامها على القاصر، و ذلك وفقا لنص المادة ا

و للوصي مطلق الحریة في القبول أو الرفض، إلا أنه إذا قبلها حال حیاة الموصي أي الأب أو 

71الجد فلیس له التخلي عنها بعد وفاة أحدهما.

:شروط الوصيرابعا

من ق.أ.ج على الشروط الواجب توافرها في الوصي حتى یكون أهلا لمباشرة 93نصت المادة  لقد

72النیابة الشرعیة على القاصر و هي كلآتي:

287.ص  2011عبد السلام ذیب،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،د.ط،موفم للنشر،الجزائر،-68
م تكن له أم تتولى أموره أو تثبت ل ایجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذ«:84/11من الأمر92المادة -69

من هذا 86عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانونیة و إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 

»القانون
70

.»یجب عرض الوصایة على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبیتها أو فرضها«من ق.أ.ج:94المادة -
.87-86ص،،ص2009الجزائر،، دار هومةدط،زواوي)،المدخل للعلوم القانونیة،نظریة الحق،محمدي فریة(-71
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من الشروط التي یتوجب توافرها في الوصي هي الإسلام أي یجب أن یكون الوصي :الإسلام-أ

كون أن الإتحاد في الدین باعث مسلما، لأن الوصایة هي نیابة و لا نیابة لكافر على مسلم،

73.»و لن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا«قوي على الحرص و العنایة لقوله تعالى:

الوصي عاقلا أي متمتعا بكامل قواه العقلیة لأن الشخص و یقصد به أن یكونالعقل:-ب

المحجور علیه بسبب عارض من عوارض الأهلیة یكون غیر قادر على تولي شؤون القاصر 

فتكون التصرفات التي یقوم بها لا تنفذ حتى في حق نفسه و بالتالي لا یصلح لیكون وصیا.              

أو عقلیا و حتى نفسیا لیكون أهلا لتولي بدنیا ارا سواءو هي أن یكون الوصي قادالقدرة:-ج  

شؤون القاصر و السهر على حسن رعایته و المحافظة على أمواله.                        

و هي أن یتسم الوصي بالأمانة و حسن التصرف إلا أنه تم اختیاره لیكون نائبا :الأمانة-د  

و ذلك من خلال حسن التصرف في إدارة أموال عن الولي لما یتصف به من ثقة و الصلاح، 

القاصر و عدم تبذیرها و حفظها و استثمارها فیما ینفع القاصر، و لا یقوم باستغلالها 

74لمصلحته.

من ق.أ.ج تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر، 96: حسب نص المادة إنتهاء الوصایة-خامسا

شد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر أو زوال أهلیة الوصي أو موته، ببلوغ القاصر سن الر 

علیه، أو بإنتهاء المهام التي أقیم الوصي من أجلها، بقبول عذره في التخلي عن مهمته، بعزله 

75بناءا على طلب من له مصلحة إذ أثبت من تصرفات الوصي ما یهدد مصلحة القاصر.

الفرع الثالث

التقدیم.

یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا أمینا حسن «المتضمن قانون الأسرة:84/11من الأمر 93المادة -72

.»التصرف و للقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المذكورة
من سورة النساء.141الأیة-73
66-65-64-63،ص إقروفة زبیدة،المرجع السابق،ص-74
،المتضمن قانون الأسرة،المرجع السابق.58/11من الأمر 96المادة -75
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و قدم الشيء إلى غیره قربه منه,و قدم عن الأمر المقدم من كل شيء تعریف المقدم لغة:-أولا

76أقبل علیه، قدمه جعله قداما.

من تقنین الأسرة الجزائري یمكن تعریف 99من خلال نص المادة تعریف المقدم إصطلاحا:-ثالثا

التقدیم على أنه نظام یخضع له فاقدو الأهلیة أو ناقصوها و ذلك في حالة ما إذا كانوا غیر 

ة أو الوصایة و ذلك لحمایة مصالحهم المالیة  وعلیه فالمقدم هو الشخص الذي خاضعین للولای

تعینة المحكمة عند طلب من أحد أقارب القاصر أو من له مصلحة في ذلك و كذلك یمكن للنیابة 

77العامة طلب ذلك  في حالة عدم وجود الولي أو الوصي.

ا على مصلحة فاقد الأهلیة أو تعیین مشرف یراقب أعمال الوصي و المقدم حفاظو یستحسن

78ناقصها، و قد یكون من أقارب القاصر أو أصهاره، أو من أصدقاء الأسرة و یرأسه القاضي.

شروط المقدم-رابعا

تتعلق من ق.أ.ج التي93المادة یستلزم الأمر الرجوع إلى ما تضمنتهلتحدید شروط المقدم

بشروط الوصي و هي الإسلام، كمال الأهلیة، القدرة و حسن التصرف و الأمانة، فمتى توفرت 

79هذه الشروط في الشخص كان أهلا لكي یعینه القاضي مقدما یرعى شؤون القاصر.

من ق.إ.م.و.إ على شرطي الأهلیة و القدرة على حمایة مصالح القاصر 469وأكدت المادة 

یعین القاضي طبقا للأحكام قانون الأسرة مقدما من «على ما یلي:في المقدم التي تنص

.164، ص4الفیروزآبادي محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،ج-76
كمة في حالة عدم وجود ولي أوصى المقدم هو من تعینه المح«المتضمن قانون الأسرة:84/11من الأمر 99المادة -77

.»على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناءا على طلب أحد أقاربه،أو من له مصلحة أو من النیابة العامة
.88محمدي فریة(زواوي)،المرجع السابق،ص-78
.34قوادري وسام،المرجع السابق،ص-79
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بین أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا آخر یختاره، و یجب في الحالتین أن 

80.»یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر و قادرا على حمایة مصالحه

ب على القاضي مراعاته عند و نلاحظ في هذه المادة أن المشرع قد أضاف إجراء آخر یج

تعیین المقدم و هو أن یعمل على اختیار المقدم من بین أقارب القاصر أولا، و عند التأكد 

من استحالة ذلك للأسباب معینة فیمكن حینئذ اختیار شخص آخر من غیر أقاربه لیكون 

قیما على أموال القاصر.

المطلب الثاني

الشرعيالرقابة القضائیة على أعمال النائب 

منح القانون للولي سلطات واسعة فیما یتعلق بتصرفاته لیتمكن من القیام إجراء مهامه على أحسن 

وجه، ولكن أورد قیود قانونیة، كما منح القاضي بما له من ولایة عامة حق الإشراف على أصحاب 

ص على ما التي تنو ق.ا.م.و.ا  424الولایة الخاصة و رقابة تصرفاتهم، و ذلك حسب نص المادة 

81.»یتولى قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حمایة مصالحالقاصر«یلي:

و قاضي شؤون الأسرة الذي یقع في دائرة اختصاصه مكان ممارسة الولایة على المال سلطات 

موسعة في مراقبة مال القاصر، و یكون ذلك إما تلقائیا أو بطلب من ممثل النیابة العامة.

یمكن للقاضي مراقبة الولایة «من ق.ا.م.و.ا أنها تنص:465لك في نص المادة و نجد أیضا ذ

من تلقاء نفسه أو على طلب من ممثل النیابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة 

هاتین المادتین یتبین لنا أن رقابة القاضي على أعمال و من خلال82.»من وضع تحت الولایة

80
تضمن قانون الإجراءات ی،2008فیفري ،2008فیفري25ه، الموافق ل1424صفر 18، مؤرخ في 09-08الأمر -

.2008فیفري23الصادرة في 21ج ر ع  المدنیة و الإداریة،
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق. 09-08الأمر -81
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،المرجع السابق.09-08من الأمر 465المادة -82
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النائب الشرعي لیس فقط حق بل واجبا أولا علیه فهي من المهامات التي كلف بها من طرف 

83القانون.

من ق.أ.ج على الأعمال المقیدة بالإذن من القاضي 88لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

عمال إدارة و أعمال تصرف، ولم یبین كیف یمكن أن نفرق و لكن لم  یقم  بتقسیمها إلى أ

84بینهما.

خلافا للقانون المصري الذي جعل معیار التفرقة بین ما یعتبر من أعمال الإدارة و أعمال 

التصرف،و هو المساس برأس المال أي أصل المال الذي یؤول إلى القاصر فأعمال التصرف هو 

85كل ما یخرج جزء من رأس المال.

لفرع الأولا

تقیید تصرفات النائب الشرعي في نطاق أعمال الإدارة

مثل هذه الأعمال في ثلاث تصرفات و هي: إقراض مال القاصر أو الاقتراض، المساهمة في تت

الشركة، إیجار عقار القاصر.

أولا: إستثمار أموال القاصر بالإقراض أو الإقتراض

لتعطیل و بقائه جامدا بدون استثمار،و هذا لا یخدم إن عدم إقراض أموال القاصر، یعرض ماله 

مصلحة القاصر لهذا جعل المشرع للولي حق إقراض المال المملوك للقاصر و لكن بعد الحصول 

على إذن من القاضي.

.38وسام،المرجع نفسه،ص قوادري-83
على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص و یكون مسؤولا «:84/11من الأمر 88المادة -84

.»طبقا لمقتضیات القانون العام
.39المرجع نفسه،صوسام، قوادري-85
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یجب على القاضي قبل منح الإذن أن یتأكد من وجود مصلحة للقاصر في الإقراض و ضمان 

ا تبّین أن المقترض معسرا أو مفلسا فهذا حتما یؤدي إلى ضیاع عودة ماله في الوقت المحدد، فإذ

86أموال القاصر و بالتالي لا یأذن القاضي بإجراء هذا العمل.

و قول الرسول 87.»ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن«و هذا ما أكدّه قول االله تعالى :

علیه الصلاة و السلام أن رجلا أتى بن مسعود رضي االله عنه فقال أوصى إلى یتیم فقال ابن 

88مسعود(لا تستشر من ماله و لا تستقرض منه).

و أساس تقیید إقراض مال القاصر باستئذان القاضي هو أن الإقراض بدون فائدة  یعتبر تبرعا، و 

ن التصرفات الضارة ضررا محضا به، فلا یجوز للأب أن یقرض بالنسبة للقاصر فالتبرع یعتبر م

89مال القاصر بدون حصول على الإذن من القاضي.

استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة₋ثانیا

إن استثمار أموال القاصر بالمساهمة في شركة، مهما كان نوعها قد ینجم عن هذه المساهمة الربح 

سارة یتحملها الشركاء، و بالتالي إذا كان من بین الشركاء قاصر و أو الخسارة، و بالطبع هذه الخ

90تم استثمار أموال تلك الشركة و حدث أن أفلست  الشركة فیقوم القاصر بتحمل الخسارة.

ق.أ.ج على أن یستأذن النائب الشرعي القاضي قبل أن یقوم بالمساهمة 88/3و قد نصت المادة 

لشركة أهي شركة أشخاص أو هي شركة أموال، أو مختلطة.في الشركة، و لكن لم یحدد نوع ا

شهادة الماستر،في القانون غربي صوریة،حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة،مذكرة لنیل -86

.209،ص2015الخاص،تلمسان،
.34سورة الإسراء الآیة -87
البهیقي من سننه الكبرى، باب البلوغ بالسن، ضعفه الألباني في الجامع الصغیر. هأخرج-88
.40قوادري وسام،المرجع السابق،ص-89
.56-55ص دیلمي بادیس،المرجع السابق،ص-90
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و لماّ كانت الأعمال تؤدي بلا شك إلى الإضرار بمصلحة القاصر فلیس هناك استثناء على مبدأ 

إمكانیة استثمار الولي لمال القاصر و بالمساهمة في الشركة مهما كانت طبیعتها، حتى و لو 

91ب صفة التاجر لعدم اكتمال الأهلیة.كانت شركة تضامن لأن هذه الأخیرة تكتس

رإیجار عقار القاص₋ثالثا

سنوات أو تمتد 3لا یمكن للولي أن یبرم عقد إیجار محله عقار القاصر إذا كانت مدته تزید عن 

رشد إلا بعد حصول الإذن من القاضي، متى رأى في ذلك لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن ال

مصلحة للقاصر و ذلك لأن النیابة الشرعیة تنتهي ببلوغ سن الرشد، و حینئذ یقوم القاصر بإیجار 

92عقاره بنفسه هنا تقییدا لإدارته، و للمحكمة منح الإذن إذا رأت مصلحة القاصر.

ت.أ.ج  88الصیاغة التي جاءت بها المادة من ق.ا.م.و.ا ،جاءت بنفس 468و نجد أن المادة 

لا یجوز لمن لا یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدته «حیث تقضي بأنه:

3سنوات ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك، إذا عقد عقد لمدة أطول من ذلك تخفض لمدة 3

93.»سنوات

الفرع الثاني

في نطاق التصرفتقیید تصرفات النائب الشرعي 

تتمثل هذه التصرفات في بیع العقار، رهنه، و قسمته، إجراء المصالحة أو الصلح، بیع المنقولات 

ذات الأهمیة الخاصة

.40-39ص ،صقوادري وسام، المرجع السابق-91
.300عبد السلام ذیب،المرجع السابق،ص-92

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق09-08الأمر - 93
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بیع العقار                                                                                       ₋أولا

لي بیع عقارات القاصر، لأن وجود العقار من مصالح القاصر و اتفق الفقهاء على أنه لا یجوز للو 

94فائدته و لكن بیعه یؤدي إلى فوات هذه الفائدة.

كما أن هذا البیع  یعتبر تصرف خطیر ینجم عنه انتقال الملكیة، لهذا جعله المشرع مقید بإذن من 

القاضي.

من أعمال التصرف، إذا كان كذلك لم یتطرق إلیه المشرع  الجزائري إلى  المقایضة هل تعتبر 

الأمر كذلك بالنسبة لبیع عقار القاصر فهل یطبق نفس الحكم على المقایضة و هل یجب على 

الولي أخذ إذن فیما یخص هذه الحالة، فیذهب  بعض شرّاح القانون إلى أنه یجب إخضاع  

من 415المادة مقایضة العقار بمال أو عقار آخر إلى إذن القاضي، و نستخلص ذلك في نص 

تسریالمقایضة أحكام البیع بالقدر الذي تسمح به طبیعة «ت.م.ج و التي تنص على أنه: 

95.»المقایضة

و علیه یخضع فكما یخضع البیع إلى إذن من القاضي ، تخضع أیضا المقایضة إلى إذنه.

قسمة المال الشائع                                                                                    -ثانیا

من ت.م.ج في حالة قسمة تركة 181/2أما بالنسبة لقسمة العقار فقد ورد ذلك في نص المادة 

تم القسمة عن كان القاصر فیها أحد الورثة فقد أكدت بأنه بإضافة إلى حصول الإذن یجب أن ت

طریق القضاء سواءا كان عقار أو منقول و الهدف من ذلك هو حمایة أموال القاصر من 

96الاستغلال و إضرار بمصالح القاصر لسبب ضعفه.

.41باسم حمدي حرارة،المرجع السابق،ص- 94

المتضمن قانون المدني، المرجع السابق.75/58الأمر - 95

.43- 42ص قوادري وسام،المرجع السابق،ص- 96
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یستطیع الشركاء إذا إنعقد إجماعهم، أن یقتسموا المال «من ق.م.جعلى:723نصت المادة و لقد 

بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت مراعاة الإجراءات الشائع بالطریقة التي یرونها، فإذا كان 

97.»التي یفرضها القانون

و نستنتج من هذه المادة أنه إذا وجد قاصر بین الشركاء یجب أن تتم القسمة عن طریق القضاء و 

لا یمكن لشركاء أن یقتسموا المال بالطریقة التي یرونها إلا إذا لم یكن بینهم قاصر، و الحكمة من 

حمایة القاصر من الإستغلال. ذلك هو 

المصالحة                                                 ₋ثالثا

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان نزاعا «من ق.م.الصلحبأنه:49لقد عرفت المادة 

98.»محتملا، و ذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

ملكیة أو إدارة ملكیة شائعة بین ورثة، و كان بینهم شخص قاصر و وجب إجراء إذا نشأ نزاع في 

المصالحة، فإذا كانت في هذه المصالحة منفعة و مصلحة للقاصر، فالقاضي یمنح الإذن في 

إجرائها، أما إذا كان إجراء المصالحة تؤدي إلى الإضرار بمصالح القاصر كأن یتنازل مثلا على 

99القاضي لا یمنح الإذن في إجراءها .حق ثابت لشخص آخر، ف

رابعا: بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة

تعتبر من المنقولات الأموال التي یمكن تغییر مكانها و نقلها من مكان للآخر دون تعرضها لضرر 

أو تلف، فقد اشترط المشرع على الولي حصول على الإذن من المحكمة لبیع منقولات القاصر 

100الخاصة، غیر أنه لم یحدد ما المقصود بالأهمیة الخاصة.ذات الأهمیة

.نون المدني،المرجع السابقاالمتضمن الق58-75الأمر - 97

،المرجع السابق.المدنيقانون الالمتضمن 75/58الأمر - 98

. 204-203ص غربي صوریة،المرجع السابق،ص- 99

.55دیلمي بادیس،المرجع السابق،ص- 100
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بتصرف أو عمل من التصرفات أو  الولي و إذا لم یحصل الولي على إذن من المحكمة و قام

نیابة الحدود فذا في حق القاصر لتجاوز الولي الأعمال السابقة فإن هذا التصرف لا یكون نا

101.في القانونله القانونیة المقررة 

  لثالمطلب الثا

القاصر لأمواله بنفسهإدارة 

قد تطرأ بعض الظروف تجعل من الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد القانونیة في حاجة إلى أن 

یُمنح حق تسییر  شؤونه الخاصة وإدارة أمواله، غیر أن لا یتأتى له ذلك إلا بترشیده.

وأمواله والانتفاع بها في حدود التصریح للقاصر بإدارة شؤونه بنفسه بالترشید هو إن الإذن 

ن القاصر الممیز من إدراك أموره ووعي تصرفاته وخاصة تمك يههفالحكمة من، أما عن القانون

منها تصرفاته القانونیة والمالیة وحتى یتم إعداده  لمواجهة المستقبل وتحمل نتائج أفعاله طالما 

وقد بلغ سن التمییز.

الترشید یبقى استثناء قانوني للقاعدة القائلة بأن " لایعد الشخص رشیدا إلا ببلوغه غیر أن 

عاما سواء كان ذكرا أو أنثى" .19سن 

یبقى ناقص الأهلیة لعدم بلوغه السن القانونیة 102ورغم ذلك فالقاصر المأذون بالإدارة (المرشد)

بعد، لذا یجب توخي الحذر عند وضع الأحكام التي تتعلق بنظام الترشید و ذلك بهدف حمایة 

أموال القاصر من تعرضها للخطر و قد وضع المشرع الجزائري آلیات لحمایة القاصر و أمواله في 

103ا.حالت إدارة تلك الأموال بنفسه تضمن عدم ضیاعه

.184، ص 2007نبیل إبراهیم سعد، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة، مصر،- 101

یصبح بموجبها القاصر الممیز ذو أهلیة كاملة للتصرف بنفسه و لحساب أمواله، أو بعضها بحسب الترشید رخصة -102

مضمون الإذن الممنوح له و تكون تصرفاته على غرار التصرفات الشخص الراشد الصحیح فیسمى في هذه الحالة القاصر 

.215المأذون أو القاصر المرشد، علي فیلالي، المرجع السابق، ص 
76.103وسام،المرجع السابق،صقوادری-103
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فإذا أذن للمیز من قبل القاضي بالتصرف الجزئي أو الكلي لأمواله، فإنه في حدود هذا الإذن 

یعتبر كامل الأهلیة، و بالتالي تعتبر تصرفاته صحیحة كما لو صدرت من شخص بلغ سن 

104الرشد.

الفرع الأول

ترشید القاصر و شروطه 

سنةالمقررة بموجب نص 19القانونیة، أي یقصد بالقاصر المرشد الشخص الذي لم یلغ سن الرشد 

.105من ق. م.ج،ثم یُرخص له القیام بالتصرفات القانونیة40المادة 

للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في لى "ع ،ق.أ.ج 84المادة تنص

.106"ما یبرر ذلكأمواله، بناءا على طلب من له مصلحة، و له الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیه 

مكّن المشرع الجزائري من خلال المادة المتقدمة الصغیر الممیز الذي أتم سن الثالثة عشر 

بالتصرف في أمواله جزئیا أو كلیا المطالبة لدى لالقالاستورأى في نفسه القدرة على 

.نافذة وصحیحة في حدود ترشیدهالقاصروبه تصبح تصرفات،القضاء بترشیده

  وهي:لجواز ترشید القاصر التي یجب توافرها الشروط ضمن هذه المادة وضع  كما 

ق.  42أن یكون الصبي قد بلغ سن التمییز، والتي حددها المشرع الجزائري في نص المادة  -1

سنة كاملة.                13م.ج. بــــــــــــ 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط4یع، جب، عقد الخلیل أحمد قدادة، الوجیز في شرح قانون المدني الجزائري-104

.58،.ص2005الجزائر، 
دراسة مقارنة بین أحكام الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري،-الحقوق المعنویة و المادیة للطفلیحیاوي حمزة،-105

.134-133ص ، ص2015تخصص قانون الأسرة، البویرة،مذكرة لنیل شهادة ماسترفي القانون
المتضمن قانون الأسرة.84/11القانون رقم -106
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و الوصي أو القیم، أو حتى  تقدیم طلب بالترشید من طرف من له المصلحة، فقد یكون الولي أ–2

ق.أ.ج، مكّنت هؤلاء من  طلب من المحكمة الإذن بتسلیم القاصر 84، فالمادة  107القاصر نفسه

108أمواله للتصرف فیها.

صدور إذن بالترشید من القاضي-3

أوجب المشرع الجزائري صدور الإذن بترشید القاصر من قاضي شؤون الأسرة بطلب من له 

یقرر قاضي شؤون الأسرة «ق.إ.م.إ. بقولها 480المصلحة في ذلك، وهذا ما نصت علیه  المادة 

109.»ترشید القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص علیها قانونا

ومن ثمّ فصدور الإذن بالترشید یكون من اختصاص قاضي شؤون الأسرة، ولا یكون من تلقاء نفس 

الولي، وما لهذا الأخیر إلا الحق في تقدیم  طلب الإذن بالترشید فقط. 

القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في منح أو عدم منح الترشید، وهذا ما نستنجه مع الإشارة أن

للقاضي أن یأذن لمن یبلغ التي تنص في شطرها الأول على " ق.أ.ج. 84من نص المادة 

.."....سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله

سنة، كان بالإمكان ترشیده، وبذلك یكون بمقدوره القیام 13فمتى بلغ القاصر سن التمییز وهو 

.القیام بها من قبل ترشیدهلم یجز له ببعض التصرفات، التي 

التصرفات التي یبرمها القاصر بعد الترشید صحیحة نافذة، لأن ذلك الإذن السابق تعتبر و 

القاصر المأذون له كامل الأهلیة ، ویعدّ 110على التصرفات یأخذ منزلة الإجازة اللاحقة بعده

.82قوادري وسام،المرجع السابق، ص-107
.82، صنفسهوسام،المرجعوادریق-108
، المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09الأمر -109
.114-113یحیاوي حمزة، المرجع السابق، ص ص،-110
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، ولا یستطیع بعد ذلك أن یحتج بنقص أهلیته لإبطال التصرفات 111فیما أذن له القیام به

.في حدود الإذن الممنوح لهالتي كان قد أجراها 

لقد أصاب المشرع عندما جعل الإذن بالتصرف لا یصدر إلا من طرف القاضي حتى ولو 

أن الطلب یقدم من أي شخص ذو مصلحة، والغایة من ذلك هو تقیید القاصر بالعمل المرخص 

التصرفات ، كما القیام به  من طرف القاضي، علما أن الإذن قد یصدر مطلقا عاما یشمل جمیع 

.112قد یصدر مقیدا بنوع معین من التصرفات

ولا بأس أن نشیر إلى بعض القوانین العربیة في هذا الشأن ومنها القانون المغربي حیث تنص 

یمكن للحاكم ترشید الصغیر من مجلة الأحوال الشخصیة التونسي الذي ینص على " 158المادة  

ترشیدا مقیدا أو مطلقا كما یمكن له الرجوع في هذا الترشید إن قام لدیه موجب في ذلك. وتصرفات 

الصغیر المرشد في حدود ترشیده تكون نافذة صحیحة" 

من الأحوال الشخصیة 145، و المادة 113من تقنین الأحوال الشخصیة السوري164و المادة 

.166115قنین الأحوال الشخصیة الإماراتي،  فنصت على ذلك  في المادة ، أما ت114العماني

وتجدر الإشارة إلى أن القاصر المرشد یكتسب الأهلیة المدنیة التي تخول له القیام بالمعاملات 

سنة، حیث نصت  18المدنیة، لكنّ لا یحق له ممارسة الأعمال التجاریة إلا بعد اكتماله سن 

 یجوز للقاصر المرشد ذكرا كان أوأنثى،البالغ من العمر الثامنة عشر لا«ق.ت.ج، 05المادة 

سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة أنیبدأ في العملیات التجاریة،  كما لا یمكن اعتباره راشدا 

.320محمد حسین منصور،المرجع السابق،ص-111
.83قوادري وسام،المرجع السابق، ص-112
لیس للقاصر أن یتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد،للقاضي أن یأذن له بعد بلوغه سن «من ت.أ.ش.س:164المادة 113

-.»سنة و سماع أقوال الوصي بتسلیم جانب من هذه الأموال للإدارتها15
للأب الإذن لولده الصغیر الممیز إذنا مطلقا أو مقیدا بإدارة أمواله،أو بجزء منها، إذ أتم -«من ق.أ.ش.ع:145المادة -114

للأب سحب الإذن أو تقییده، متى ضهر -من عمره،و آنس منه التصرف،و تستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده،ب15

»له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك
یجوز -2سنة بتسلیم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، 18للولي أن یأذن للقاصر الذي أتم -1«من أ.ش.إ:166المادة -115

.»الولي أن تأذن للقاصر الذي بلغ ثمانیة عشر سنة في تسلم أمواله كلها أو بعض منها لإدارتهاللمحكمة بعد سماع أقوال
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بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعماله التجاریة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده 

قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفى أو أوأمهأو على 

غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویةأو استحال علیه مباشرتها، أو في حالة انعدام الأبأوالأم، و 

116.»یجب أن یقدم الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

ق.ت.ج، لا یجوز للقاصر سواءا كان مشمولا بالولایة أو 5لمقتضى نص المادة فطبقا

سنة كاملة من عمره وأذنت له المحكمة بذلك، فلا یكفي 18الوصایة أن یقوم بالتجارة إلا إذا بلغ 

.117الحصول على الإذن من الولي أو الوصي فقط، ویكون الإذن مطلقا أو مقیدا

أهلا للقیام بالتجارة التي تأذن المحكمة بمباشرتها، سواء كان الإذن عاما بهذا الإذن یعتبر القاصر 

118على جمیع أمواله، أو مقیدا بتجارة معینة أو بعمل تجاري منفرد أو بأي مبلغ محددا.

یكتسب فیكون الإذن للقاصر بالإتجار كتابیا، یقدم مع ملف طلب التسجیل في السجل التجاري،

عمال یصبح مسؤولا مسؤولیة التاجر عن جمیع الأ، كما التجار و یلتزم بالتزاماتهمحینئذ حقوق 

119التي یمنح له الإذن حق القیام بها.

ق. ت.ج، أجازت للقاصر الذي اكتسب صفة التاجر طبقا 6وتجدر الملاحظة أن المادة 

یجوز للتاجر «تنص:، و التي 120ق.ت.ج،أن یرتب التزاما أو رهنا على عقاراته.05لأحكامالمادة 

أن یرتبوا التزاما أو رهنا 05القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة  في المادة 

من قانون 57المادة  تفقد نص، مسلكالنفس في قد سار القانون المصري 121.»اتهمعقار على

مشمولا بالولایة أو الوصایة أن یتجر إلاإذا بلغ لا یجوز للقاصر سواءاعلى " الولایة على المال

.84-83قوادریوسام،المرجع السابق،ص-116
.84-83،صنفسهقوادریوسام،المرجع -117
.377محمد حسین منصور،المرجع السابق،ص-118
.85-84ص صقوادري وسام،المرجع السابق،-119
.166السابق،صیحیاوي حمزة،المرجع -120
-12-19، الصادرة بتاریخ 101ج ر ع  تضمن القانون التجاري،ی،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59_75الأمر-121

.23/02/2005، المؤرخ في 02-05، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1975
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، وكذلك التقنین 122»الثامنة عشر من عمره و أذنت له المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقیدا

للولي بترخیص من المحكمة أن یسلم «والتي تنص على 123منه119المدني الأردني في المادة  

سنة مقدار من ماله و یأذن له في التجارة تجربة له و یكون له 15الصغیر الممیز إذا إكتمل

.»الإذن مطلقا أو مقیدا

و الأهلیة التجاریة یفترضان بلوغ القاصر، و مع ذلك یوجد فرق بین الأهلیة إن الأهلیة المدنیة

لكن یتطلب ذلك أن الأهلیة التجاریة هي أضیق من الأهلیة المدنیة ، والمدنیة و الأهلیة التجاریة 

من هذا الوجود لتفرض وجود شروطا أخرى، غغي القانون المدني یمكن تمثیل القاصر إذا لم یكن 

124متمتعا بالأهلیة.

الفرع الثاني 

التزامات القاصر المأذون

ینشأ في ذمة القاصر المرشد التزامات  نذكر منها:                                

بالإدارةأن یلتزم حدود الإذن، فإذا اقتصر هذا الإذن على بعض یجب على القاصر المأذون -1

أمواله یتعین علیه إدارة تلك الأموال فقط دون الأموالالأخرى له.

125یجب على القاصر ن یحسن التصرف في هذه الأموال و إدارتها بشكل حریص.-2

هذه  و كل أمواله أن یقدم حسابا سنویا  عنإدارة بعض أیجب على القاصر المأذون ب-3

سمح  آلیة لحمایة أموال القاصر المرشد، حیث ییعتبر كالإدارة  للمحكمة،  فهذا الالتزام

ها على حمایته من مخاطر بالتالي ، و القاصركل التصرفات التي یقوم بهامتابعة لقاضيل

الأموال التي یقوم بالتصرف فیها.

من قانون الولایة على المال المصري.57المادة 122-
.85-84ص قوادري وسام، المرجع السابق، ص-123
,213، ص2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات،1، ط2العقد،جهدى عبد االله،-124

.141-140،ص 2003الولایة على المال، منشأة المعارف، مصر، كمال حمدي،125-
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اب للقاضي في فترة ترشیده، رغم لم ینص المشرع الجزائري على التزام القاصر المرشد بتقدیم حس

ق.ا.م.و.ا ألزمت قاضي شؤون الأسرة بالسهر على حمایة مصالح القاصر، 424أن المادة 

خصوصا وأن رغم اعتبار القاصر المرشد كامل الأهلیة في التصرفات التي یقوم بها، إلا أنّه لا  

ضییع أمواله إذا لم یكن قادرا زال ناقص الأهلیة لم یبلغ سن الرشد القانونیة، ویخشى علیه من ت

126على تحمل المسؤولیة التي منحة له لما منح الإذن.

التي تنص 58أخذ بهذا الإجراء(تقدیم حساب سنوي)تقنین الولایة على المال المصري في المادة 

و ...."ر فیه رأي الوصيیقدم حسابا سنویا یأخذ عند النظ دارةأنعلى المأذون له بالإ«على 

بالإدارة على المأذون له من تقنین الأحوال الشخصیة السوري التي تنص على " 167المادة  كذلك

.»قدم للقاضي حسابا سنویای أن

الفرع الثالث

سلب الإذن أو الحد منه

مناط الإذن الممنوح للقاصر هو صلاحیة للتولیه إدارة أمواله بنفسه، و الاطمئنان على قدرته على 

لم یوسع للقاصر القیام بهذه الصلاحیة، أو لم یتم الاطمئنان إلى قدرته على حسن إدارتها ، فإذا 

، وفي هذا تنص المادة 127إدارة والتصرف في أمواله،یتم سلب الإذن أو الحد منه حسب الظروف

128.»و له الرجوع في الإذنإذا ثبت لدیه ما یبرر ذلك«ق.أ.جعلى84

ي أن إدارة القاصر لأمواله  تتعارض مع مصالحه نستنتج من نص هذه المادة أنه متى ثبت للقاض

أو أنه یسيء التصرف فیها، أو إذا  قامت أحد الأسباب  یخشى معها بقاء هذه الأموال في یده أو 

في حالة ما إذا امتنع عن تنفیذ التزاماته التي یفرضها علیه الإذن الممنوح له، فإنه یحق للمحكمة 

لقانوني الذي یكتسبه القاصر بعد ترشیده، بحیث یصبح ذو أن تسلب منه الإذن، فرغم المركز ا

.52، ص)د س ن( التعلیق الموضوعي على القانون المدني،منشأة المعارف، مصر،الشواربي،الحمید عبد -126
114صجع السابق،المر حمدي،كمال -127
المتضمن قانون الأسرة،المرجع السابق.84/11الأمر -128
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أهلیة كاملة لمباشرة الأعمال المأذون بها، إلا أنه في الواقع لا یزال ناقص الأهلیة،  وبالتالي یمكن 

سلب الإذن منه، ومن ثم تزول أهلیته في التصرف في أمواله.

القاضي في سلب الإذن دون ق.أ.ج نصت على حق84والملاحظ  في هذا المقام أن المادة 

الحق في تقییده، إلاّ أننا نرى أنه یجوز للقاضي الحد من الإذن أو سلبه طالما أنه مُنح حق الرجوع 

129فیه.

.90قوادري وسام،المرجع السابق،ص- 129
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أموال القاصر في العقارات و المنقولات التي یكتسبها عن طریق الهبة أو الوصیة أو تمثلت

المیراث، و مراعاة لعدم قدرة القاصر على التصرف فیها إذا ما رغب في ذلك، فأخضع المشرع 

الجزائري هذه المهمة إلى النائب الشرعي.

جب علیه الحصول على الإذن  إذا ما رغب النائب الشرعي في بیع عقارات المملوكة للقاصر و 

من القاضي و في نفس الوقت یقضي القاضي بأن یتم بیع العقار في المزاد العلني، و ذلك 

لضمان بیع العقار بثمن أعلى تحقیقا لمصلحة القاصر.                                           

ینقل ملكیة شيء، أو حقا ملكیا بمقتضاه  أحدهما و هو البائع بأن«یعرف عقد البیع بأنه یلتزم

.»آخر في مقابل التزام الطرف الثاني و هو المشتري بدفع الثمن النقدي

من شروط إبرام عقد البیع یجب توافر الأهلیة في كلا من البائع و المشتري و إذا أبرم القاصر 

131لیة.الممیز عقد البیع كان قابلا للإبطال لتخلف شرط من شروط صحة العقد و هي الأه

و باعتبار القاصر ناقصة الأهلیة أوجب المشرع الجزائري أن یتم البیع بواسطة نائبه الشرعي.

لما كانت أموال القاصر قد تشمل عقارات و منقولات، فجعل المشرع إجراءات بیع عقاراته و هذا 

مبحث الثانيما سنتناوله في البحث الأول و كما حدد لبیع المنقولات إجراءات أخرى سنبینها في ال

.9،ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزائر،،3طعقد البیع في القانون المدني الجزائري،،ین قاسممحمد حسن-131
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لمبحث الأولا

بالمزاد العلنيبیع عقار القاصر

هناك بیوع تتم عن أنه  أي تطابق الإیجاب و القبول إلا التراضيبتم البیع الأصل في البیوع أنها ت

132عقار القاصر.لشأن بالنسبة لالمزاد، كما هو اطریق 

من بالبیع حصول الإذن بعداشترط المشرع الجزائري أن یتم بیع عقار القاصر بالمزاد العلني، 

، الذي یتوجب علیه التحقق من مدى الحاجة لبیع العقار و مدى توفر الضرورة في هذا القاضي

البیع  ما یحتاجه من المشرب و المأكل و العلاج، كما أن من أسباب البیع رعایة المصلحة في 

133ظ العقار و صیانته حف

على القاضي أن یراعي في «على ما یلي:بنصها،ق.أ.جمن89المادة هذا ما تضمنته  و

134.»الإذن حالة الضرورة و المصلحة و أن یتم البیع في المزاد العلني

یتم بیع العقار أو الحقوق العینیة العقاریة المرخص «تنص على:.إالتي م.إ.ق 783كذلك المادة 

قضائیا بالمزاد العلني، للمفقود و ناقص الأهلیة و المفلس حسب قائمة شروط البیع، بیعها 

تودع بأمانة ضبط المحكمة  یعدها المحضر القضائي بناءا على طلب المقدم أو الوصي أو 

135»الولي أو یعدها وكیل التفلیسة حسب الحالة...

الحصول على أعلى ثمن ممكن لمصلحة من جعل بیع العقار بالمزاد العلني هو إمكانیة الغایةو 

136.القاصر

.79-78،ص ،ص2001العقود المسماة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،محمد حسن قاسم،-132
.38قوادري وسام،المرجع السابق،ص-133
التضمن قانون الأسرة،المرجع السابق.85/11رقم  مرالأ-134
لمدنیة و الإداریة، المرجع السابق.، المتضمن قانون الإجراءات ا09-08قانون رقم -135
.202صوریة ،المرجع السابق،صغربي -136
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هذا النوع من البیوع في  الإیجابالإیجاب والقبول، یقصد ببالمزاد العلني بالتراضي أيو البیع یتم 

.جابالتقدم بعطاء و یعتبر هذا العطاء إیهو الدعوى ل

هذا  یسقط قبوله، و جابه  المدة الكافیة للتقدم بعطاء أخرأویعلى إبالإبقاء یلزم النائب الشرعي

قبول قبل انقضاء المیعاد المحدد.و لم یصادفه حد، یرسو على أ نأإذا قفل المزاد  بدون الإیجاب 

لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد و «من القانون المدني الجزائري :69و قد نصت المادة 

137.>>یسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا

یتمثل في الحصول على أعلى مزاید الذي یقدم أعلى وبرسو المزادأما القبولیتم

138ثمن.

410و تجدر الإشارة أن الولي لا یجوز له أن یقوم بشراء أموال القاصر و ذلك حسب نص المادة 

عن غیره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو قرار من السلطة لا یجوز لمن ینوب «من ق.م.ج

المختصة أن یشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطریق المزاد العلني ما كلف 

اعاة الأحكام الخاصة و لم تأذن به السلطة القضائیة مع مر بیعهبموجب النیابة، كل ذلك ما 

139»الواردة في نصوص قانونیة أخرى

ون إتفاقیة و مثالها الوكالة عن الموكل بموجب عقد ،و قد تكون بموجب نص قانوني النیابة قد تك

مثل ولایة الأب و الأم عن أطفالهم القصر، أو بموجب قرار أو حكم قضائي مثل الوصایة أو 

القیم.  یلزم النائب بالمحافظة على أموال من وكله على القیام بشؤونه، فعندما یكلف بیع العقارات 

قولات فإنه یحصر علیه شراؤها بإسمه أو بواسطة شخص أخر یعمل لصالحه و لو كان هذا أو المن

البیع بالمزاد العلني.

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.75/58الأمر -137
.7ص المرجع السابق،العقود المسماة،محمد حسن قاسم،-138
139

،المرجع السابق.58-75الأمر -
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و  الحكمة من هذا هو البحث عن مشتري یدفع أعلى الأثمان الذي یحقق النفع لموكله، كما لو 

140إشتراه لنفسه یشتریه بأقل الأسعار.

العقد یكون باطلا بطلان نسبي متوقف على إجازة من و إذاإشترى النائب لنفسه ما كلف بیعه، ف

141من ق.م.ج.412أبرم البیع لحسابه طبقا للمادة 

ات معینة  النائب إتباع إجراءتزم عقار القاصر بالمزاد العلني، یلبیع قضت المحكمة  بان یتم  إذا

ءات الواجب لإجرالبیع بالمزاد ثم سنبین ال في ذلك نقوم بتعریف ایفصتوعلى هذا الأساس و قبل ال

كما سوف نبین أثار هذا البیععلى النحو الأتي:إتباعها،

المطلب الأول

مفهوم البیع بالمزاد العلني

المزاد العلني هو عملیة بیع وشراء السلع عن طریق المزایدة في السعر من قبل المشتري للوصول 

قد یكون محل المزاد بیع منقولات ریا،كما ابهالأعلى ربح، و قد یكون مثل هذه البیوع جبرا أو اختی

142أو عقارات.

بیوع معرفة الوقت الذي الفي مثل هذه ةالمهمعدیدة و المسألةت یتطلب لإبرام هذه البیوع إجراءا

یجابا بل هو إذاكان على أساس سعر معین لا یعتبر إن افتتاح المزاد یتم فیه الإیجاب و القبول، لأ

143یجابا.یعتبر إعاقد فقط و عطاء المزایدةدعوى للت

قانون المدني و قوانین خاصة أخرى، مثل ال موادن المشرع الجزائري  البیع بالمزاد العلني فيبیّ 

قانون الإجراءات المدني و الإداریة. 

المنتدى في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة و قضائیة مقارنة، نصوص للمطالعة، أعمال شیخ آثملویا،الحسن بن ل-140

.153صتطبیقیة، دار هومه، الجزائر، 
»إذا أجازه من تم البیع لحسابه411و  410یصح  البیع في الأحوال المشار إلیها في المادتین «412المادة -141
العلني و تطبیقاته في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، أحكام البیع بالمزاد بلقاسم محمد أمین، -142

.05،ص2014تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.06صنفسه، بلقاسم محمد أمین،المرجع -143
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الفرع الأول

تعریف البیع بالمزاد العلني

ضاح یمصطلحات متنوعة للبیع بالمزاد العلني لذلك یجب علینا إستعملتوإ یفتعار لقد وردت 

144معناه في الفقه الإسلامي و بعض القوانین الوضعیة.

  الفقه أولا: في

بالبائع رضيالن یظهر من البائع ما یدل على عدم بأ«ي البیع بالمزاد العلني الحنفالفقه ف عرّ 

ما بذلك الثمن، فیزاد على السلعة حتى تصل إلىأخر ویزید علیه، بمعنى عدم رضي البائع فیأتي

145.»یرید البائع

یطلق الرجل سلعة في النداء و یطلب الزیادة فیها فمن «البیع بالمزاد بأنهعرفوا أما المالكیة 

.»أعطىفیها شيء لزم هالا ان یراد علیه فیتم التعاقد مع الذي زاد علیه

بذل الرجل في السلعة ثمنا یأتي آخر علیه في ذلك ی«بأنه البیع بالمزادالشافعیةفي حین عرّفو 

146.»الثمن

نونثانیا:في القا

ذلك و   ،عرض لباختیار أفضالمزاد العلني بأنه طریقة بمقتضاها تلتزم الإدارةلقد عرف القانون 

.بشروط سواءا كان من الناحیة الخدمة المطوبة بأدائها

حصل على أعلى ثمن ممكن.المزاد عام لكي یتأما القانون المدني فعرفه بأنه طرح التعاقد في 

.06،المرجع السابق،صبلقاسم محمد أمین-144
.535ص، 1999، ،دار الكتب العلمیة(د ب ن) أ،أبو الولید سلیمان،الباحي،المنتدى في شرح الموط-145
البیع بالمزاد العلني، (دراسة مقارنة لبن الفقه الإسلامي و القانون الوضعي)، مذكرة لنیل شهادة حارش خدیجة، -146

.06ص، 2013سطیف، اللیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق، 
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على الصفة لمن یقدم أبحیث تعطيبین عدة أشخاصأما في القانون التجاري هو البیع بالتنافس

147ثمن ممكن.

الفرع الثاني

ضوابط البیع بالمزایدة

مجموعة من الضوابط یشترط تحققها في البیع بالمزایدة حتى یتحقق الغرض المرجو منها وهناك

تقع على الوجه المشروع و یمكن ذكر منها:

أحادیث »صلى االله علیه و سلم «الصدق في وصف العقار وصفا حقیقیا فقد ورد عن النبي -أ

كثیرة تأمر بالصدق و البیان و تنهى عن الجهالة في وصف المبیع و منها قوله علیه الصلاة و 

بورك لهما في بیعها، و إن كذبا و كتما محت بركة الخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا و البیعان ب«السلام

.»بیعهما

و التطبیقات العملیة لضابط الصدق في وصف العقار، أن یكون الوصف بموضوعیة و شفاهیة و 

بعیدا عن المبالغة مثل تجنب البائع كافة ألفاض المدح و الثناء في وصف العقار و تجنب الحیل.

عدم التواطؤ بیع الغیر لزیادة ثمن العقار أو الإمتناع عن الزیادة فیها سواءا كان التواطؤ مقابل -ب

كف عني و لك دینار أو كف عني و لك بعضها.

الإنعقاد حتى یعطي فرصة كافة للأفراد للتفكیر في مراعاة في الإعلان الفترة الزمنیة بینه و بین-ج

صات العامة. التقدم إلى المزایدات أو المنق

.06،صحارش خدیجة، المرجع نفسه- 147
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الفرع الثالث

إجراءات البیع بالمزاد العلني

لبیع بالمزاد، بل یتم تحت إشراف ظلا یتم بواسطة محافارات القاصر في المزاد العلني، إن بیع عق

ات خاصة.راءجالمحكمة ،وتبعا للإ

عن البیع و إن الإجراءات القانونیة الواجب اتخاذها عند بیع أموال القاصر تستخلص في الإعلان

إجراء المزایدة للبیع و سندرس هذه المسائل  فیما یلي:

أولا :الإعلان عن البیع بالمزاد العلني

عن البیع بالمزاد العلني،حیث اكتفى فقط في بها طریقة  التي یتم الإعلاناللم یحدد المشرع الجزائری

ل النشر التي تتناسب ینشر إعلان البیع بكل وسائ«ق.إ.م.إ التي تنص:من 707نص المادة 

أهمیة الأموال المحجوزة لاسیما في:و 

لوحةالإعلانات بالمحكمة التي وقع فیدائرة إختصاصها الحجز -1

لوحة الإعلانات بكل من البلدیة و مركز البرید و قباضة الضرائب التي توجد في إختصاصها-2

الأموال المحجوزة

  دج  200.000في جریدة یومیة وطنیة إذاكانت قیمة الأموال المحجوزة تتجاوز-3

یثبت تعلیق الإعلان حسب الحالة، بتأشیرة رئیس أمناء الضبط و رئیس المجلس الشعبي البلدي 

148»أو أحد أعوانه و أحد الأعوان من الإدارات الأخرى و یثبت النشر في الجریدة الرسمیة

نات بالمحكمة التي تقع لان  بكل الطرق القانونیة المختلفة مثل: لوحة الإعلاذلك یتم الإعلو تبعا 

، أو بلوحة الإعلانات في كل من البلدیة و مركز البرید، وقابضة لعقاراختصاصها افي دائرة 

، إضافة إلى النشر في جریدة یومیة محل البیعالضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال

جع السابق.مر ،الإجراءات المدنیة و الإداریةالمتضمن قانون08/09الأمر - 148
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ور، و یجب أن یتضمن هذا مستحسن اختیار الجرائد المقروءة بكثرة لدى الجمهوطنیة، و من ال

الإعلان بیان العقار المراد بیعه و موقعه، و قیمة العقار المقدرة و محل إجراء المزایدة.

تنص على إثبات الإعلان من الإدارات الأخرى كالبرید أو نفس المادة و نجد الفقرة الثانیةمن

149على عدم الإعلان و النشر بطلان البیع.الضرائب، و یترتب

انیا: تحدید تاریخ البیع بالمزادث

، في محضر إیداع قائمة شروط البیع المودع لدى أمانةضبط المحكمة  بالمزادلبیعیجب أن یجرى ا

قدم اعتراض فان التحدید و الذي یخبر به أصحابالشأنإذا لم یقدم أي اعتراض على القائمة، أماإذا

یجب  أن یتم تحدیده مرة أخرى بناءا على طلب یقدمه المحضرأوأي طرف لامن یسقط و

150الأشخاصالمشاركین في  عملیة الحجز على العقار.

یقوم المحضر القضائي بإخطار الدائنین و المدین و الكفیل العیني إن وجد، بتاریخ و ساعة و 

، وعلى رئیس المحكمة أن یحدد البیعقبل مكانجلسة البیع بالمزاد العلني ثمانیة أیام على الأقل

انه مكان بیع العقار یجب أن یكون 151.إ.م.و.إق 40/7مكان بیع العقار، وقد ورد في نص المواد 

الشروط البیع ،و لكن قد یكون في مكان المحكمة التي أودعت فیها قائمة في دائرة اختصاص 

ا على طلب من له المصلحة.أخر، ولكن یجب أن یتضمن أمر رئیس المحكمة هذا المكان بناء

ثالثا:شروط البیع

یمكن تلخیص شروط البیع في ما یلي:

سنة كاملة.19أن تتوفر الأهلیة الكاملة في كل مترشح، و التي حددها المشرع الجزائري ب-1

أن یكون محل البیع مشروعا.-2

، دار 08/09سلطان عبد العظیم،الوافي فیصل، طرق التنفیذ،وفقا للقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،-149

.79،ص2012، الخلدونیة للنشر و التوزیع،الجزائر
.50بلقاسم محمد أمین،مرجع السابق،ص-150
في مواد الحجز،سواءا كان بالنسبة للإذن بالحجز،أو الإجراءات التالیة له،أمام «09-08من الأمر 40/7المادة -151

.»المحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز



الفصل الثاني                                               بیع أموال القاصر في القانون الجزائري

57

یكون مكانا مخصصا ،أوأي مكان أخر فقد محل البیعیكون البیع علنیا في مكان تواجد الأشیاء-3

للبیوعبالمزاد العلني مع ذكر العناوین بدقة، وذلك في الیوم و الشهر و السنة التي حددت لذلك.

بحضور المحضر القضائیأوقات محل البیع زیارة الأشیاءحقللمزادجب منح لكلمترشح ی-4

العمل.

ر القضائي.من مكتب المحضراد بیعهاقائمة الأشیاء المیجب تمكینه من إستخراج-5

رابعا:تحدید الثمن الأساسي

رغم ذلك فقد ذكر في نص المادة و الثمن الأساسي للمبیع تحدیدلم یقم المشرع الجزائري ب

أن تحدید الثمن الأساسي للبیع بالمزاد العلني أو القیمة التقریبیة له یقوم بتحدیدها 152ق.إ.م.و.إ713

لتقدیر السعر الإفتتاحي، و حضر القضائيخبیر عقاري المعین بأمر على عریضة بطلب من الم

و ذلك بعد دفع أتعاب الخبیر بأمانة ضبط المحكمة، و الذي حدده ذلك حفاظا لمصلحة القاصر 

رئیس المحكمة و على الخبیر أن یقوم بوضع تقریر التقدیم بأمانة ضبط المحكمة في الأجل 

153.هالمحدد له، بشرط ألا یتجاوز عشرة أیام من تعیینه أو تغیر 

و لكن ما الحكم في حالة الإخلال بالإجراءات القانونیة المتعلقة بالإعلان و نشره ؟

یرى البعض أن الإخلال لهذه الإجراءات لا ینتج بطلان البیع، خاصة و أن إبطال البیع و فسخه 

154قد یؤثر على حقوق المشتري الذي لا ید له في هذا الإهمال.

إلى القول بإمكان فسخ المزایدة و إعادة إجراءات الإعلان و المزایدة من جدید لأن و یذهب الأخر 

155المشرع إستهدف من هذه الإجراءات تأمین سلامة المزایدة و صیاغة حقوق الأطراف.

المطلب الثاني

.81-80، صالوافي فیصل،المرجع السابق،ص-152
.69بلقلسم محمد أمین،المرجع السابق،ص-153
.187،ص1999، لمطبعة التعلیم العالي، الموص، 1ط تنفیذ،سعید مبارك،أحكام قانون ال-154
.188،صالمرجع نفسهسعید مبارك،-155
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رسو المزاد و أثاره

و یعتبر آخر أعلى عرض تجرى المزایدة في جلسة  البیع بالمحكمة، و یرسو المزاد على من یقدم 

وقد ورد 156دقائق مزاید أخر  و یجرى بذلك حكم رسوا المزاد.3مزاید، إذا لم یتقدم بعده، في خلال 

من ق.إ.م.و.إ على أن الراسي علیه المزاد تنتقل إلیه كل  حقوق القاصر 762في نص المادة 

157التي كانت له على العقارات، و یعتبر حكم رسوا المزاد سندا له.

یجب على المحضر القضائي أن یقوم بقید حكم رسوا المزاد المحافظة العقاریة لإشهاره في مدة  و

158شهرین من صدوره.

الفرع الأول

رسو المزاد

عند إنتهاء المزایدون من التزاید، تستقر المزایدة على ثمن المبیع، و علیه یرسو المزاد على الذي 

خیر.                                             توقف لصالحه البیع، والعرض أو العطاء الأ

أیام، و ذلك بأمانة ضبط 8یلزم القاضي الراسي علیه المزاد بدفع خمس الثمن في أجل أقصاه 

یرسو المزاد على «من ق.إ.م.و.إ التي تنص على ما یلي:757المحكمة ذلك طبقا لنص المادة 

آخر مزاید ،یعتمد الرئیس العرض الذي لا یزاد علیه من تقدم من المزایدین بأعلى عرض و كان 

بعد النداء به ثلاث مرات متتالیة تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة یجب على الراسي علیه المزاد 

أنیدفع حال انعقاد جلسة، خمس الثمن و المصاریف و الرسوم المستحقة، و یدفع المبلغ الباقي 

المحكمة، إذا لم یودع الراسي علیه المزاد باقي الثمن في أجل أقصاه ثمانیة أیام بأمانة ضبط

.247،ص2011، دار هومه، الجزائر، 3طالوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، عبد االله مسعودي،-156
157

تنتقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت على «:09-08من الأمر رقم 762المادة -

العقارات و الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني، و كذلك كل الإرتفقات العالقة بها، و یعتبر حكم رسو المزاد سندا 

.»للملكیة
247عبد االله مسعودي،المرجع السابق،ص-158
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كاملا في المدة المحددة في الفقرة أعلاه، یتم إعذاره بالدفع خلال خمسة أیام، و إلا أعید البیع 

159.»بالمزاد العلني على ذمته

من ق.إ.م.و.إ أن المزاد یرسو على من تقدم بأعلى عرض، وقبل 757و نستنتج من نص المادة 

یقوم القاضي بنداء ثلاث مرات و تفصل كل نداء دقیقة واحدة، و یلزم القاضي الراسي علیه ذلك 

المزاد دفع خمس الثمن أما باقي الثمن یقوم بدفه خلال ثمانیة أیام و یكون ذلك في بأمانة ضبط 

المحكمة، و إذا لم یقم بذلك یتم إعذاره بدفع باقي الثمن في أجل خمسة أیام.               

و یعتبر حكم رسوا المزاد هو خاتمة لسلسلة الإجراءات القانونیة.

إن حكم رسو المزاد لیس حكما في خصومة قضائیة، ولكنه أشبه بمحضر یبین ما فیه ما تم من 

إجراءات في جلسة البیع و إثبات إیقاعه على من رسا علیه المزاد، و هو قرار یصدر القاضي من 

160في القانون المصري بحكم إیقاع البیع.سلطة ولائیة و یسمى 

و الراسي علیه المزاد یلزم بتسجیل حكم رسو المزاد بمصلحة الشهر العقاري، و هذا ما ذكر في 

المتضمن تأسیس السجل العقاري،و إذا تخلف عن التسجیل خلال 76/63من المرسوم 90المادة 

161الراسي علیه المزاد.الشهرین التالیین لتاریخ المزاد فیكون جزائه على ذمة 

الفرع الثاني

أثار رسو المزاد

یترتب على حكم رسو المزاد عدة أثار قانونیة بالنسبة للراسي علیه المزاد، فیقع على عاتقه 

الحقوق .عدة التزامات، كما انه یتمتع ببعض 

یلتزم الراسي علیه المزاد بدفع الثمن الذي رسا به المزاد والمصاریف إلى كتابة ضبط المحكمة -1

خلال عشرین یوما التالیة لجلسة المزایدة.                                                                               

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،المرجع السابق09-08من الأمر رقم 757المادة -159
.167، ص2008دار هومة،الجزائر،،1طمجید خلفوني،شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري،-160
المتضمن تأسیس السجل العقاري.76/63من الأمر 99و  90أنضر المادة -161
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نونیا بالنسبة لحق الملكیة یرا قارسو المزاد  بمجرد صدوره یحدث تغییحدث حكم -2

،فبموجبه یتقرر انتقال ملكیة العقار من المحجوز علیه إلى المشتري.

حكم رسو المزادسند ق.إ.م.و.إ على أن "..  من 714نص المشرع الجزائري في المادة -3

..." ، و تبعا لذلك یكون حكم رسو المزاد سببا لاكتساب المشتري ملكیة العقار لكن هذهللملكیة

الملكیة لا أثر لها إلا إذا تم شهر هذا الحكم الذي كان سبب وجودها بالمحافظة العقاریة عملا 

المتعلق بمخطط مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 75/74،162من الأمر 15بالمادة 

  العقاري.

أوجب المشرع على مشتري العقار بالمزاد أن یقوم بقید حكم رسو المزاد بمصلحة الشهر -4

العقاري خلال الشهرین التالیین لصدوره ، وإلا أعید البیع على ذمته بالمزاد العلني ، و یلاحظ أن 

هذا الحكم فیه شيء من الغرابة ، إذ أنه یرتب جزاء لسنا بحاجة إلیه على عدم قید الحكم في

المحافظة العقاریة ، ذلك أن قید الحكم في مصلحة الشهر العقاري یحقق مصلحة الراسي علیه 

المزاد وحده ، و هو انتقال ملكیة العقار محل المزایدة إلیه ، فإذا أهمل القیام بهذا الإجراء لا یضار 

عادة المزایدة أحد غیره ، و من ثمة فإن مصلحته وحده تدفعه إلى قید الحكم دون حاجة لتهدیده بإ

المؤرخ في 76/63من المرسوم 90على ذمته ، بالإضافة إلى ذلك فإن نص المادة 

المتضمن تأسیس السجل العقاري تنص على أنه "ینبغي على الموثقین و كتاب 25/03/1976

الضبط و السلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة 

، 99ر و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المنصوص علیها في المادة للإشها

163و بكیفیة مستقلة عن إرادة الأشخاص " 

فحسب هذا النص فإن المكلف بإیداع سند حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة لقیده هو 

ن النص یمنع ذلك ،كاتب الضبط بالمحكمة التي تم فیها البیع و لیس المشتري بشخصه لأ

كل حق للملكیة و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا «المتضمن إعداد مسح الأراضي:75/74من الأمر15المادة-162

.»وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة
المتضمن تأسیس السجل العقاري.76/63من الأمر 99و  90أنضر المادة -163
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تنتقل ملكیة العقار إلى الراسي علیه المزاد بحالتها التي كانت علیها في ملك المالك -5

السابق غیر أنه لا یجوز الاحتجاج علیه بالتصرفات التي رتبها المالك السابق بعد قید أمر الحجز 

مزاد یطهر العقار من الرهون لأن المشتري خلف للدائین المنفذین ، بالإضافة إلى أن بیع العقار بال

و الإمتیازات العالقة ، عن دفع الثمن لدى كتابة ضبط المحكمة ، لأن أصحاب الامتیازات و 

من ق.م.ج 936الرهون أولى باستیفاء حقوقهم قبل الدانین الحاجزین و ذلك طبقا لنص المادة 

اءا كان ذلك في مواجهة مالك إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني، سو «التي تنص:

لعقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إلیه العقار عند التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا 

أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین الذین تسمح ، العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد

تنقل مطهره إلى المشتري، إلا أنه ،  لذلك فإن ملكیة العقار»مرتبتهم باستفاء حقوقهم بهذا الثمن

إذا لم یخبر الدائنین الذي أوجب القانون إخبارهم بقائمة شروط البیع فإن قیودهم تظل على العقار 

حتى بعد انتقاله للراسي علیه المزاد لأن العقار یضمن هذه الدیون و لأنه لا یجوز الاحتجاج في 

164ار لعدم إخبارهم.مواجهتهم بإجراءات التنفیذ و منها تطهیر العق

و التطهیر لا یشمل إلا الحقوق المقیدة و من ثمة فالراسي علیه المزاد یتلقى العقار مثقلا بحقوق 

الإرتفاق و حقوق الانتفاع لأنها حقوق عینة أصلیة .

لا یستطیع الراسي علیه المزاد الرجوع بدعوى ضمان العیوب الخفیة على القاصرلأن-6

و 165من القانون المدني.385البیوع القضائیة لا ضمان فیها للعیوب الخفیة طبقا لأحكام المادة 

علة ذلك أنها تتم علنا بعد الإعلان عنها لمن یتقدم بثمن أكبر من بین المزایدین على شرائه تحت 

إشراف القاضي و كل ذلك كفیل بفضح أي عیب خفي في العین المبیعة.

166من ق.م.ج.798عة في بیع العقار بالمزاد العلني طبقا لنص المادة كما لا تجوز الشف

المتضمن قانون المدني،المرجع السابق.75/58من الأمر 936المادة- 164

.»لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة، و لا في البیوع الإداریة إذا كانت بالمزاد«:75/58من الأمر 385المادة -- 165

لا شفعة إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات رسمها القانون، و إذا وقع «:75/58من الأمر 798المادة -166

البیع بین الأصول و الفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة، و بین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة، إذا 

.»كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل العبادة
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المبحث الثاني

بیع منقولات القاصر

تتمثل منقولات القاصر في المنقولات التي یكتسبها عن طریق المیراث، الوصیة ، الهبة، أو 

.التبرع

دون تلف، و هذا ما عبرت نتقل من مكان للأخرالتي تو یمكن تعریف المنقولات هي الأشیاء

هو كل شيء مستقر مجیزه و ثابت فیه و لا یمكن نقله «من ق.م.جبنصها386علیه المادة 

منهدون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك فهو منقول، غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه 

167»في عقار یملكه، رصدا على خدمته هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

و لما هلیة، ي الأالبائع و المشتري كاملكلا منالبیع، أن یكوناشترط المشرع الجزائري لصحة

ن البیع یترتب عنه عدة التصرفات، لالا یستطیع مباشرة هذا النوع من الأهلیة و ناقص كان القاصر

ث لا یستطیع قانونیة أخرى،حیالملكیة للمشتري و عدة أثارنقل مثل، یجب تنفیذهاأثار قانونیة

القاصر القیام بكل هذه الإجراءات.

و لما كان للبیع له إجراءات لا یستطیع القاصر القیام بها، خول القانون هذه المهمة للنائب 

الشرعي، و الغرض منه هو حمایة منقولات القاصر من الضیاع، للان عملیة البیع هو تصرف 

.ة للقاصردائر بین النفع و الضرر، فقد یكون نافعا بالنسب

إلا أن المشرع میّز بین المنقولات العادیة و المنقولات ذات الأهمیة الخاصة، فالنسبة للمنقولات 

العادیة فیمكن للولي بیعها دون استئذان القاضي، أما فیما یخص  المنقولات ذات الأهمیة الخاصة 

ذن من القاضي. فأوجب على النائب الشرعي قبل الشروع في عملیة البیع أن یقوم بأخذ الإ

المرجع السابق.المتضمن القانون المدني، ، 75/58من الأمر 386المادة -167



الفصل الثاني                                               بیع أموال القاصر في القانون الجزائري

63

ولحمایة القاصر وضع المشرع الجزائري نصوص قانونیة، حیث أجاز للولي بیع منقولات القاصر 

ذات الأهمیة الخاصة ولكن بعد الحصول على الإذن من القاضي، باعتبار القاضي حامي 

الحقوق.

یعها، و وسنتطرق في هذا المبحث إلى بیان المنقولات ذات الأهمیة الخاصة، و كیفیة ب

القاضي المختص بمنح هذا الإذن، و المقصود من الاختصاص القضائي و مدى تحدید القاضي 

المختص بمنح الإذن ، كیفیة الحصول على هذا الإذن. 

المطلب الأول

بیع منقولات القاصر ذات الأهمیة الخاصة

من ق.أ.ج.على الولي أن یقوم باستئذان القاضي، قبل 88لقد اشترط المشرع في نص المادة 

مباشرته لبیع منقول ذو الأهمیة الخاصة.

لم یحدد المشرع الجزائري معیارا لتقدیر أهمیة المنقول من عدمه، مما یعني أنه على النائب 

للقاصر، سواء كان هذا المنقول ذو قیمة الشرعي لحصول على الإذن في بیع كل منقول مملوك 

168صغیرة أو معتبرة، و یرجع للقاضي تحدید مدى أهمیة المنقول، فالسلطة التقدیریة للقاضي.

من ق.أ.ج لم یحدد المشرع معیارا محددا لمعرفة المنقول ذو 88/2و كذلك حسب نص المادة 

قد یكون ما یعتبر ذو أهمیة الأهمیة الخاصة، بسبب اختلاف مستوى الطبقات الاجتماعیة، ف

خاصة عند قاصر معین، قد لا یعتبر عند غیره ذو أهمیة.

و لذلك كان من المستحسن لو وضع المشرع الجزائري حد ادني لقیمة المنقول لیتسنى للولي سهولة 

معرفة المنقول المقید بالإذن الذي یعتبر ضمن المنقولات ذات الأهمیة الخاصة، للان في بعض 

.44-43ص ،المرجع السابق،صقوادري وسام- 168
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یكون الولي في تردد هل یجب علیه أن یقم باستئذان القاضي في بیع منقول للقاصر أو الحالات

169لا لأن هناك منقولات لیست ذو أهمیة خاصة فتعتبر منقولات عادیة.

إلا أنه یمكن أن نعطي بعض الأمثلة، عن المنقولات التي یمكن اعتبارها من المنقولات ذات قیمة 

وق المعنویة، كحق الملكیة الصناعیة والتجاریة و الأدبیة و معتبرة كأسهم البورصات و الحق

المحلات التجاریة.

و إذا كان هذا هو موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة ، فإن المشرع المصري میز بین منقول 

جنیه، هذا إذا كان 300القاصر الذي یخضع للإذن القاضي و هو المنقول الذي یتجاوز قیمة 

أبا، أما إذا كان النائب الشرعي جدّا فلا یجوز له أن یتصرف في منقول القاصر النائب الشرعي

إطلاقا، عقارا كان ذلك أو منقولا  وأي كانت قیمته، و سواءا كان التصرف بیعا أو شراءا، إلا بعد 

170الحصول على الإذن المسبق من المحكمة

الفرع الأول

القاضي المختص بمنح الإذن

ي لم یبین في نصوصه على القاضي المختص بمنح الإذن في القواعد المشرع الجزائر 

الموضوعیة المتعلقة بقانون الأسرة و لكن  بالرجوع إلى القواعد الإجرائیة المتعلقة بالاختصاص 

الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نجد نصوص تبین لنا هذا الإختصاص.

ائيأولا:المقصود بالاختصاص القض

.201غربي صوریة،المرجع السابق،ص- 169

.112كمال حمدي،المرجع السابق،ص- 170
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یقصد بالاختصاص القضائي ولایة أو سلطة الحكم بمقتضى القانون، في خصومة معروضة 

171على المحاكم ، و فقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم الاختصاص.

ثانیا:تحدید القاضي المختص

إن المشرع الجزائري لم یبیّن القاضي المختص بمنح الإذن، في نصوصه المتعلقة بقانون الأسرة، 

ق.أ.ج،  حتى في حالة صدور الإذن الممنوح للقاصر بالتصرف في 7م یوضح ذلك في المادة فل

ق.أ حیث استعمل مصطلح القاضي 89أمواله سواءا كان جزئیا أو كلیا، و ذلك بنص المادة 

و هذا على عكس   .              مشتركا في جمیع هذه المواد و هو لفض یفتح المجال للتأویل

المشرع الفرنسي، الذي فصل في مسالة الاختصاص بدقة، حیث اخضع مثل هذه الأمور إلى 

قاضي الولایة ،و هو قاضي بالمحاكم الابتدائیة الصغرى، یعینه الرئیس الأول للمحكمة الإسئنافیة 

بالمحكمة من جهة، و قاضي یفصل في المنازعات الناجمة ممارسة السلطة الأبویة، و هو قاضي

172الابتدائیة الكبرى، یعینه كذلك الرئیس الأول للمحكمة الإستئنافیة من جهة أخرى.

و من هذا المنطلق فهل یتم اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة، باعتباره یسهر على حمایة أموال 

ق.ا.م.ا و هو الأجدر بمنح الإذن من غیره، أو یؤول 424القاصر، طبقا لنص المادة 

173إلى رئیس المحكمة باعتبار الإذن یدخل ضمن الأعمال الولائیة التي یختص بها.الاختصاص 

یمنح «ق.ا.م.و.ا التي تنص:479و للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى نص المادة 

قانونا، و المتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي ترخیص، المسبق المنصوص علیهال

174.»عریضةشؤون الأسرة، بموجب أمر على 

171
دیوان المطبوعات الجامعیة،، 2ط الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،-

.63، ص1989
.215-214ص غربي صوریة،المرجع السابق،ص-172
.215غربي صوریة،نفسالمرجع،ص-173
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري.449المادة،انظر -174
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و نستنتج من المادة أن قاضي شؤون الأسرة هو المختص في منح الإذن، بتصرف في مال 

القاصر.                                                                                                 

المسائل العقاریة نصت على منح الاختصاص في إ،م،إ ق. 511لكن بالمقابل  نجد أن المادة 

للقاضي العقاري، إذا حسب هذه المادة إذا رفعت قضیة ما متعلقة بتركة، وكان القاصر احد ورثتها 

175فان ذلك یطرح إشكالیة اختصاص القاضي العقاري أو قاضي شؤون الأسرة.

الفرع الثاني

كیفیة الحصول على الإذن القضائي

المشرع الجزائري لم یبین كیفیة الحصول على الإذن في قانون الأسرة الجزائري، بل اكتفى  إن     

من ق.أ.ج على انه یجب على القاضي أن یراعي في الإذن حالة 89فقط بنصه في المادة 

176الضرورة و المصلحة.

ى إذن ق.أ.ج یجب على النائب الشرعي أن یحصل ابتداء عل88/2كما جاء في نص المادة 

من القاضي.

یمنح الترخیص المسبق المنصوص علیه «ق.ا.م.و.ا التي تنص479و حسب نص المادة 

177»قانونا و المتعلقة بالتصرفات الولي من قبل قاضي شؤون الأسرة بموجب أمر على عریضة

ة: و لكن من الناحیة العملیة، لا یتم منح الإذن بالتصرف في عقار إلا بتوفر الوثائق التالی  

طلب خطي من ولي القاصر.                                                                   -

شهادة میلاد القاصر.                                                                           –

الفریضة إذا كان الولي متوفیا.                                    -

وثیقة تثبت الشيء المراد التصرف فیه.                                                           -

:ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة.09-08من الأمر 511المادة،- 175

.44قوادري وسام، المرجع السابق،ص،- 176

السابق.المضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،المرجع09-08من الأمر479المادة - 177
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دج.                                                                     5000دفع رسم قدره 

178دج.20طابع جبائي بقیمة 

المختصة بمنح الإذن، فقد حددها المشرع الجزائري بنصوص الإجراءات المدنیة أما بالنسبة للجهة 

و الإداریة على النحو الآتي:                                                                     

تفصلالمحكمة في «من ق.ا.م.ا.ج ، التي تنص في فقرتها الثالثة:32حسب نص المادة :نوعیا

ضایا لاسیما المدنیة و التجاریة و البحریة و الاجتماعیة م العقاریة و قضایا شؤون جمیع الق

179.»الأسرة التي تخص بها إقلیمیا

ترفع جمیع المنازعات المتعلقة بحسابات الولایة و «من ق.ا.م.و.اعلى:476كذلك نجد المادة 

180.»إدارتها إمام قاضي شؤون الأسرة

من نصي المادتین أن الجهة القضائیة المختصة بمنح الإذن نوعیا في هذه النصوص و نستنتج

.هي محكمة الدرجة الأولى، قسم الشؤون الأسرة، أي قاضي شؤون الأسرة

تكون المحكمة المختصة «من ق.إ.م.و.إعلى:426/9بشان هذا الخصوص نصت المادة :إقلیمیا

181.»میا، في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایةإقلی

و نستنتج من نص هذه المادة أن مكان ممارسة الأعمال المأذون بها لنائب الشرعي هو المكان 

الذي تمارس فیه الولایة أي مقر تواجد الولي و القاصر.

لإقلیمي یؤول الاختصاص ا«من نفس التقنین التي تنص على:464وهذا ما أكدته أیضا المادة 

182.»إلى المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مكان ممارسة الولایة على أموال القاصر

.219-218ص غربي صوریة،المرجع السابق،ص-178
المتضمن  الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق.09-08الأمر من32المادة -179
المتضمن  الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع نفسه.09-08الأمر من476المادة-180
اءات المدنیة و الإداریة، المرجع نفسه.المتضمن  الإجر 09-08الأمر من426/2المادة -181
المتضمن  الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع نفسه.09-08الأمر من464المادة -182
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و یستخلص من مضمون المادتین أن الاختصاص الإقلیمي بمنح الإذن لتصرف في أموال 

القاصر هو مكان المحكمة التي یقیم فیها الولي و القاصر أي مكان ممارسة الولایة.

مصطلح الولایة الذي إستعمله المشرع یقصد به النیابة الشرعیة ، وقد سبق أن مع الإشارة إلى أن  

ذكرنا أن مصطلح الولایة قد یستعمل لهذا المعنى أحیانا، و الدلیل على ذلك أن المشرع تحت 

عنوان الولایة أموال القاصر قد تناول كذلك إجراءات تخص الولایة و الوصایة و التقدیم في المواد 

183ت.ا.م.و.ا 480 إلى 465من 

المطلب الثاني                                                                                  

دور القاضي في حالة تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي

إن النائب الشرعي عندما یبرم التصرفات القانونیة نیابة عن القاصر فإنه في كثیر من الحالات 

تتعارض مصالحه مع مصالح هذا الأخیر، و للمحافظة على مصالح القاصر العاجز, فقد أوجب 

المشرع الجزائري على القاضي الحق في تعیین متصرف خاص یقوم بالإشراف على هذه 

إذا تعارضت «من قانون الأسرة الجزائري: 90لأمر الذي نصت علیه المادة التصرفات، و هو ا

مصالح الولي و مصالح القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناءا على من له 

.184»مصلحة

و علیه سنتعرض للحالات التي تتعارض فیها مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي(الفرع 

صرف القضائي(الفرع الثاني).الأول ,ثم تعیین المت

.47قوادري وسام،المرجع السابق،ص- 183

،المتضمن قانون الأسرة،المرجع السابق.11-84من الأمر 90المادة - 184
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الفرع الأول

بیان حالة التعارض

من ق.أ.ج على إمكانیة حدوث تعارض بین مصالح 90لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

القاصر و مصالح النائب الشرعي، و لكنه لم یبین لنا الحالات التي تثبت هذا التعارض بین 

حدد مجموعة من الحالات التي تثبت التعارض بین المصالح، خلافا للمشرع المصري الذي 

من تقنین الولایة 31مصالح القاصر و مصالح النائب الشرعي، و ذلك من خلال نصه في المادة 

من تقنین الولایة على المال نستنتج أن الحالات التي 31على المال، و من انطلاقا من المادة 

الشرعي تتمثل في:تتعارض فیها مصالح القاصر مع مصالح النائب 

أولا: تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي

قد یحصل تعارض بین مصالح القاصر المشمول بالنیابة و مصالح نائبه الشرعي باعتباره هو 

من یبرم التصرفات القانونیة محل القاصر، و بالتالي فالأموال تدخل في ذمته المالیة فیمكن له أن 

یشتري لنفسه مالا مملوكا للقاصر، أو یبیع مالا مملوكا للقاصر إلى زوجته فهذه یتصرف فیها كأن 

185أیضا تعتبر من حالات تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي.

لا یجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى إتفاق أو نص «ت.م.ج : 410و هذا ما أكدته المادة 

باشرة أو باسم مستعار و لو بطریق المزاد العلني قانوني أو أمر من السلطة أن یشتري باسمه م

ما كلف بیعه بموجب النیابة، كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائیة مع مراعاة الأحكام 

186.»الخاصة أو الواردة في نصوص قانونیة أخرى

طبقا لهذا النص القانوني نجد أن المشرع قد منع كل تصرف قانوني یقوم به النائب بدون 

صول على إذن من السلطة القضائیة، و یقتضي الأمر أمام هذا التعارض أن یكون للقاصر الح

.175لمرجع السابق،صا غربي صوریة،- 185

المتضمن قانون المدني،المرجع السابق.75/58من الأمر 410المادة- 186
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شخص أخر سواء كان مشتریا أو بائعا و ذلك مراعاة لمصالحه المتعارضة و تحقیق النفع في 

صفقاته .

لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسه باسمه من ینوب عنه «من ق.م.ج:77و كذلك نجد المادة 

ن التعاقد لحسابه أو لحساب شخص آخر، دون ترخیص من الأصیل على أنه یجوز سواءا كا

للأصل في هذه الحالة أن یجیز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما یخالفه مما یقضي به القانون و 

187.»قواعد التجارة

ن فلیس للولي في القانون الجزائري أن یتعاقد مع نفسه بصفته ولیا على ولدیه القاصرین، كأ

یكون أحدهما بائعا و الآخر مشتریا، و لا بصفته عن ولده القاصر و أصیلا عن نفسه التعارض 

188مصلحة القاصر و الولي و خشیة أن یفضل أحد ولدیه على الآخر.

ثانیا:تعارض مصالح القاصر مع مصالح قاصر أخر مشمول بالحمایة

مول بولایته، فیقوم ببیع مال مملوك تتجسد هذه الحالة عندما یكون للنائب الشرعي قاصر أخر مش

لولده القاصر و یشتریه لولد أخر مشمول كذلك بولایته، أي الولي یكون ولي على القاصرین معا و 

189.ر على قاصر آخر وهو أمر غیر جائزلاكته بهذا التصرف قام بتفضیل قاص

الفرع الثاني                                                        

تعیین المتصرف القضائي.

في حالة تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي یقوم القاضي بتعیین متصرف خاص 

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك،  و یتحقق القاضي حسب القواعد 

190العامة لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

المتضمن قانون المدني،المرجع السابق.75/58من الأمر 77المادة -187
.176غربي صوریة،المرجع السابق،ص-188
.54-53ص المرجع السابق،ص،قوادري وسام-189
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القاضي یعین وصي خاص و ذلك في حال وجود تعارض بین مصالح القاصر و مصالح نائبه إن 

الشرعي، و دور المتصرف الخاص هو نفس المهام  الذي یقوم به النائب الشرعي ، فیقوم بالتحقق 

من مدى صلاح العقد للقاصر، و الإشراف على إبرامه.

تعارضت مصالح الولي و مصالح  إذا«من ق.أ.ج التي تنص:90و ذلك طبقا لنص المادة 

191»القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناءا على طلب من له مصلحة

لم یقم المشرع الجزائري بتحدید الشروط القانونیة اللازمة في المتصرف، لما كان هذا الأخیر  

لشروط القانونیة الأخیر یقوم بنفس المهام الذي یقوم به النائب الشرعي، فهو إذن یخضع لنفس ا

الواجب توفرها في النائب ,وللقاضي سلطة إختیار المتصرف المناسب لأداء المهمة، لكن یمكن 

192من ق.إ.م.و.إ. 471و  470تعیینه بنفس الطریقة التي یعین بها المقدم و تطبق المواد 

المطلب الثالث

سلطة القاضي عند تجاوز النائب حدود النیابة الشرعیة.

نائب الشرعي عند إبرامه للتصرفات القانونیة فهو في كثیر من الأحیان یتجاوز الحدود إن ال    

التي رسمها له القانون ,فیكون بهذا التصرف قد خالف القانون و تجاوز سلطاته، و ضمانا 

للمحافظة على أموال القاصر فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة تقریر جزاءات على هذه 

.التجاوزات

.177غربي صوریة،المرجع السابق،ص-190

جع السابق.المتضمن قانون الأسرة،المر 84/11من قانون90المادة - 191

یقدم طلب تعیین المقدم في شكل عریضة، من قبل الأشخاص المؤهلین لهذا «:09-08من الأمر 470المادة -192

».الغرض حسب قانون الأسرة أو على شكل طلبات تقیمها النیابة العامة

یعین القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه،یجب على المقدم أن یقدم :«09-08من الأمر 471المادة –

».ه علاقة بهذه الإدارةدوریا و طبقا لما یحدده القاضي،عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن أي أشكال أو طارئ ل
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الأولالفرع 

جزاء تصرفات النائب الشرعي المجاوزة لحدود نیابته

عند ممارسة النائب الشرعي للنیابة على مال القاصر قد یباشر تصرفا خارج الحدود التي وضعها 

له القانون كأن یقوم مثلا بالتبرع من مال القاصر المشمول بولایته .

لى إذن من المحكمة و النائب لم و كذلك إذا قام بعمل من الأعمال التي تستوجب الحصول ع

یتحصل علیه، فهذا العمل أیضا من التصرفات المجاوزة لحدود النیابة الشرعیة.

المشرع الجزائري لم یبین الجزاءات التي توقع على هذه الأعمال ،وبالتالي فالقاضي هو من یقررها 

المقدم هي نیابة قانونیة، و و ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة كون أن نیابة الولي و الوصي و 

بالتالي تطبق علیها القواعد العامة و ذلك في حالة غیاب النصوص القانونیة الخاصة بها.

إن الجزاءات التي یقررها القاضي لنائب الشرعي قد تمس التصرفات التي یبرمها هذا الأخیر 

نیة اللازمة له، إذ یعتبر خارج نطاق السلطات الممنوحة له أو دون احترام الإجراءات القانو 

193التصرف الذي قام به النائب الشرعي یعد باطلا.

إن التصرفات التي یقوم بها النائب الشرعي و التي تتعدى الحدود التي رسمها القانون لا  تنتج 

أثارها في ذمة  القاصر  .

حیان إلا أنه إن التصرفات التي تجاوز حدود النیابة تخالف مصالح القاصر في أغلب الأ

یمكن أن تكون غیر ذلك في بعض الحالات، كون أن التصرف موقوف على الإجازة لأنه مجاوز 

لحدود النیابة سواء إجازة المحكمة أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد، غیر أن القضاء 

حة المصري مخالف لهذا الرأي حیث إعتبر التصرف المجاوز لحدود النیابة قابل للإبطال لمصل

القاصر .

.247،صالمرجع السابقشیخ آثملویا،الحسن بن ل 193
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و أما القضاء الجزائري فقد سلك إتجاه معاكس تماماـ، حیث أن المحكمة العلیا أقرت أن العقد 

72353الذي لم یتم فیه الحصول على إذن من المحكمة فهو باطل، و هو ما جاء في قرارها رقم 

من تقنین 88:"حیث أن قضاة الموضوع أصابوا  في تطبیق الم ادة1991أفریل10المؤرخ في 

الأسرة لأن المشرع أراد أن یحمي حقوق و أموال القاصر ، و علیه فكل عقد إیجار متعلق یأموال 

194القاصر لابد أن یوافق علیه القاضي المختص.

نفهم من هذا القرار أن القضاء الجزائري قد حكم ببطلان العقد إذا كان التصرف الذي قام به 

دون إذن المحكمة إذا كان هذا التصرف یستوجب الإذن، للنائب النائب الشرعي قد صدر منه من

تحمل كل الأضرار التي قیحتمل أن تحصل بین طرفي العقد وللقاضي السلطة التقدیریة في تقریر 

195الجزاء لكل التصرفات التي یقوم بها النائب عن أملاك القاصر المجاوزة لحدود النیابة الشرعیة

الفرع الثاني

لمسؤولیة المدنیة للنائب الشرعي عن أعمالهتحدید نطاق ا

تقع على الولي له التزامات عدیدة  یتوجب علیه القیام بها خلال ممارسته لمهمته، حیث تمكن 

القاضي من مراقبته باستمرار و بالتالي یضمن بها القانون عدم استغلال النائب لأموال القاصر أو 

لتزامات في:سوء إدارته لهذه الأموال، و تتمثل هذه الا

_تحریر قائمة تتكون من كل أموال القاصر، و إیداع هذه القائمة لدى المحكمة التي توجد فیها 

دائرة موطنه و في مدة شهرین من تاریخ تسلمه للنیابة.

_إلزام النائب الشرعي بتقدیم ربع مال القاصر في مدة معینة كل سنة.

لتزامات ،عدا التزامات الوصي، و ذلك عند انقضاء غیر أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید هذه الا

ت.أ.ج؛و التي تتمثل في تسلیم الأموال و تقدیم الحساب وذلك 97مهمته و التي قضت بها المادة 

عن طریق المستندات، و تقدیم صورة عنها للقضاء.

.614،ص1971حسن كیرة،المدخل إلى القانون،منشأ المعارف،مصر،- 194

.48،المرجع السابق، صقوادري وسام_ 195
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یعین «ت.إ.م.إ التي تنص على :471ومن جهة أخرى نرى أن المشرع الجزائري من خلال المادة 

یجب على المقدم أن یقدم دوریا و ، القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه

طبقا لما یحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن أي إشكال طارئ له علاقة بهذه 

196.»الإدارة

وعلیه نستنتج أن المشرع قد ألزم النائب الشرعي بتحمل المسؤولیة المدنیة عن كل ضرر یلحق 

القاصر ،لأن النیابة الشرعیة عبارة عن نظام هدفه الأساسي هو حمایة المصالح المالیة للقاصر، 

فإذا باشر النائب تصرف یجاوز حدود هذه النیابة و یمس مصالح القاصر یكون قد خالف القانون

ت.أ.ج بالحرص في كل تصرف یقوم به إتجاه أموال القاصر و كذلك 88لذلك ألزمته المادة 

.197التي حملت الوصي المسؤولیة عن أي ضرر یحصل للقاصر98المادة 

إن النائب عند إخلاله لالتزاماته یترتب علیه جزاءان ،و القاضي هو من یقررهما و یتمثلان في 

العزل و التعویض.

لأولا : العز

یقصد بالعزل سلب النیابة الشرعیة من النائب ، و إعفائه من مهمته في إدارة أموال القاصر.     

إذا وجد القاضي أن أموال القاصر قد تعرضت للإهمال  و أن النائب لم یحرص على حسن 

لي یقرر تسییرها فیما یخدم مصلحة القاصر و إنما قام بضیاعها و إتلافها و أخل بإلتزاماته و بالتا

التي 96ت.أ.ج  و كذلك المادة 91القاضي هذا الجزاء،و هو الأمر الذي قضت به المادة  من

نصت على إحتمال عزل الولي إذا ثبت من تصرفه ضرر یهدد مصالح القاصر .

وفیما یخص تقدیم طلب العزل فبإمكان أي شخص له مصلحة في ذلك تقدیمه إذا إثبت هذا 

م بتصرف ینافي مصالح القاصر ویعرضه للخطر،و أما عن عزل الوصي الأخیر أن النائب قد قا

المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،،09-08من الأمر471المادة- 196

.50- 48ص قوادریوسام ، المرجع السابق، ص_ 197
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فیكون بموجب أمر یصدر عن المحكمة ، و القاضي السلطة التقدیریة في تقریر مدى سوء تسییر 

أموال القاصر و بالتالي هو من یقرر إذا النائب الشرعي سیعزل أو یمكن نیابته

ثانیا :التعویض

حدود نیابته و عرض أموال القاصر للخطر فهو یكون ملزم بتعویض عندما یكون النائب قد جاوز 

كل الأضرار و الخسائر التي حلت بالقاصر، و النائب یعوض فقط ما ضاع من أموال القاصر 

.198نتیجة إهماله لها ،وأما ما ضاع بسبب أجنبي خارج عن إرادته هو فلا ضمان علیها

من تقنین الولایة على المال المصري ،أن 84إن المشرع المصري قد نص من خلال نص المادة 

المحكمة تفرض على الوصي غرامة مالیة (لا تزید عن مائة جنیة في القانون المصري).

و زیادة عن هذه الغرامة المالیة فالقاضي یحكم أیضا بعزل الوصي أو حرمانه من أجرته ، و هذه 

.199الجزاءات هي عبارة عن تعویض للأضرار التي لحقت بالقاصر

.51قوادریوسام ، المرجع السابق، ص_ 198

.31،ص180، أحكام الولایة على المال،عالم الكتب،مصر_كمال صالح البنا، 199
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یتضح لناأنه من بین المواضیع إدارة و بیع  أموال القاصر حول موضوع السابقةمن خلال دراستنا

نضم نصوص بحیث للقاصر، الكافیةالحمایةنظم فیرالتي سعى المشرع الجزائري لتو الحساسة 

.هذا الموضوعتخص قانونیة 

النصوص القانونیة المعالجة للموضوع في القانون الجزائري مما ینجر عنه ضعف قلة إلا أننا نجد 

القوانین العربیة الأخرى.بعض فعلي في الحمایة المقررة لأموال القاصر، مقارنة مع 

لمزاد العلني، و لكن المشرع أن تتم في افیها و رأینا في دراستنا أن بیع عقارات القاصر قد اشترط 

.إجراءات البیع بالمزاد تخص القاصرفیما یخص أورد ذلك في مادة واحدة دون التوسع

تخص حمایة فئة القصر، لكن نجد أن فیه نقص  او بالرغم من أن المشرع الجزائري وضع نصوص

في بعض الأحیان و تناقض بین القوانین و على سبیل المثال بالنسبة للنیابة الشرعیة بصفة عامة و 

الولایة بصفة خاصة حیث نجد أن المشرع قد اعترف للأم بأحقیتها بالولایة على مال ولدها القاصر و 

أنه نقض نفسه عندما لم یعترف للأم بحق اختیار الوصي من ق.أ.ج، إلا 87ذلك في نص المادة 

للجد الذي لم یعترف له المشرع في بالنسبةمن ق.أ.ج، و العكس 92لولدها القاصر في المادة 

الولایة على المال إلا أنه قد إعترف له بحق إختیار الوصي.

مقارنة بالقوانین تناقض هناككذلك نجد أن النصوص القانونیة المنظمة للولایة في قانون الأسرة

الأخرى مثل القانون التجاري و القانون المدني، ففي القانون التجاري جعل المشرع إمكانیة ترشید 

سنة، و ذلك بعد أخذ موافقة الأب أو الأم أو مجلس العائلة،في حین أن قانون 18القاصر في سن 

سنة 13ي الفترة الممتدة بین سن التمییز الأسرة  جعل إمكانیة ترشید القاصر لإجراء معاملات مالیة ف

سنة، و هذا الأمر قد یضر بمصلحة القاصر، لأنه لا یمكن تصور شخص في 19و سن الرشد 

سنة قد أصبح راشدا و كل تصرفاته صحیحة، و المستحسن أن یوحد المشرع بین جمیع 13عمره 

ة لمصلحة القاصر.سن18سنة و 16القوانین و تكون السن بالإذن بالترشید ما بین 
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أما في القانون المدني نجد أن التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر التي یقوم بها القاصر قابلة 

للإبطال، و للقاصر الحق في إستعمال الإبطال لمصلحته أو الإجازة لمدة تمتد إلى خمسة سنوات من 

لى ر في القانون المدني موقوفة عبلوغه سن الرشد، حیث تعتبر التصرفات الدائرة بین النفع و الضر 

إجازة الولي، بمعنى غیر نافذة في حق القاصر.

من قانون الأسرة الخاصة ببیع المنقول في المزاد العلني عندما أوجب في نصها 89كذلك المادة 

الفرنسي بیع المنقول في المزاد العلني، عكس النص باللّغة العربیة التي حصرت البیع في المزاد 

فقط على عقار القاصر.العلني

من الاعتراف ببعض الحمایة في إدارة و بیع أموال القاصر تمكن قد المشرع الجزائريغیر أن 

الأب هو النائب الشرعي الأول لتسییر الشؤون المالیة جعلرعایة له من الناحیة المادیة(المالیة) حیث 

حمایة للقاصر لكونها أكثر شخص یحن على للأم بالولایة  هفیما یخص اعترافو كذلك لإبنه القاصر 

بعض ولدها، و أكثر الأشخاص الذین یرعى أموال ولدها القاصر من غیرها دون استغلال، و خضوع 

عند كذلك تعیین متصرف قضائيو المحكمة، المالیة التي یقوم بها النائب الشرعیلإذن التصرفات

ؤولیته.الموكلة إلیه و قیام مسبالالتزاماتإخلال النائب 

یضیف بعض النصوص القانونیة المتعلقة بتسییر أموال المشرع الجزائري أن  على یجبو أخیرا

بیع یتعلق أن یهتم أكثر بهذه الفئة، و خاصة فیما و أموال القاصر،  إدارةجعل فصل خاص بالقاصر ب

ن النصوص التي تتحدث بهذا الخصوص، كذلك الأحكام أموال القاصر التي لم نجد فیها إلا القلیل م

و الإجراءات التي تتم بالمزاد العلني. 
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ملخص

تحتاج أعمال الإدارة و البیع إلى شخص یقوم بها، یكون هذا الشخص واعي، و بكامل أهلیته، و 

بما أن القاصر یعتبر ناقص الأهلیة غیر قادر على القیام بهذه التصرفات بنفسه، فقد وضع له 

ع نظاما لحمایته و هي النیابة الشرعیة و التي تتمثل في (الأب أو الأم أو الوصي أو القیم) المشر 

التي تقوم بجمیع هذه الأعمال نیابة عن القاصر، و لحمایته من إستغلال أمواله جعل التصرفات 

علني بالمزاد الالتي یقوم بها النائب الشرعي تخضع لرقابة القاضي، و قد جعل بیع أموال القاصر

الحق في الحصول على الإذن الممیز، إضافة إلى ذلك فقد أعطى القاضي للقاصرحمایة لأمواله

للتصرف في أمواله، و وضع نظام النیابة الشرعیة لإدارة و بیع أموال القاصر هو لحمایته من 

شتى الإستغلال.

Resumé

L’administration des affaires et la vente ont besoin de quelqu’un pour l’

effectuée, la personne doit être consciente, et comme un mineur est

considéré comme une minus civile il est incapable d'effectuer lui-même

ces actes, le législateur a lui mit donc un système pour le protéger qui est

la légitimité de la poursuite, représenté par (le père , la mère , d'un tuteur

ou un curateur), et pour le protéger de l'exploitation de son argent faisant

des actions menées par le MP judiciaire est soumis à la surveillance du

juge. En outre, le juge a donné à un mineur en vedette le droit d'obtenir

l'autorisation de la disposition de ses actifs, et de le protéger de toute

exploitation.
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